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 الإهداء

:إلى متواضعة هدية العمل ذا أتقدم

االله- ؛ إلى الوالدين الكريمين حفظهما

؛ والإحسان الفضل فله وعلمنا، ربانامنكلإلى-

؛-  إلى كل من آمن بالكلمة الصريحة البعيدة عن الغرض، والهوى، الهادفة إلى ما هو أفضل

.والإهداء حتراموالا للتقدير أهلهومنكلإلى-
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 شكر وتقدير وعرفان

.الصالحات تتماالله بفضلألا والمنة، الحمد فله وأخيرا، أولاالله الشكر

:إلى الجميل والعرفان الكبير والتقدير الجزيل بالشكر أتوجه وبعد

 المعلم نعم لنا فكانالبحث، هذا على بالإشراف تفضل الذي محمد قويدري/د: الجدير الأستاذ−

.أدائه على عاجزين سنبقى دين علينا فله والصابر، الناصح

 مجمل على الشكر والعرفان فلهم هذا، لبحثي مناقشتهم شرف سأنال الذين الأعزاء أساتذتي إلى−

. العلمي دربنا ستنير التيتموتوجيها نصائحهم

 ودعائه، بجهده، ووقته، البحث هذا إنجاز على قريبأو بعيدمن ودعمنا معنا وقفمنكل إلى−

.أوفياء معه ودمنا ودام
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:الملخص

، العملة الخليجية الموحدة:فتاحالكلمات الم ، مجلس التعاون لدول الخليج العربية . التكامل الاقتصادي

 التفكير والاتجاه إلى تكوين،ن الواقع الذي أفرزته اية القرن العشرين فرض على مختلف الدولإ
مح، تكتلات اقتصادية في هذا الإطار ولقد كانت هناك مروراً بالعديد مـن التكـتلات، اولات عربية عديدة

وشهدت الأعوام الأخـيرة نقلـة، الاقتصادية العربية الجزئية، والتي بلغ أكثرها بلورة مجلس التعاون الخليجي 
م  لا تخفى على المتابع لمسيرة الس التي دخلت مرحلة متقدمة ،ا عديـدةن التكامل والتوحد معالمه نوعية هامة

ورغـم،منها الانتقال من منطقة التجارة الحرة إلى إقامة الاتحاد الجمركي، وتأسيس السوق الخليجية المشتركة
م   ولا تزال تحديات تحقيق التنمية المستدامة وتنويـع تكامل دول الخليج العربية، سـيرةالنجاحات التي حققتها

في عالم التكتلات وعص كما تتواصل الجهود لتحقيق آفاق التكاملر العولمة ماثلة، مصادر الدخـل والمنافسة
في إطار خطوات أولية من شأا إنشاء منطقة العملة الموحدة الخليجية مع بداية عام  الاقتصادي الخليجي وذلك

تؤكد الدراسة أنه على الرغم من مسيرة مجلس التعاون بين دول الخليج العربية على مدى أكثـر مـن 2010
لم تتوافر بالكامل بعدا عام28 .فان الشروط الأساسية لقيام منطقة عملة موحدة

Abstract :

Key words: economic integration, the Cooperation Council for the Arab Gulf 

States, the unified Gulf currency. 

The reality created by the end of the twentieth century, the 

imposition of the various states of thought and direction to the formation of 

economic blocs, and there have been many attempts in the Arab context, through 

many of the micro-Arab economic blocs, which was the most elaborate the Gulf 

Cooperation Council, and recent years have seen a significant qualitative leap 

are known to those who follow the march of the Council, which entered an 

advanced stage of integration and many features of autism, including the 

transition of the free trade zone to establish a customs union, and the 

establishment of a GCC common market, despite the successes achieved by the 

process of integration of the Arab Gulf States, is still the challenge of achieving 

sustainable development and diversification of sources income and competition 

in the world of clusters and fresh era of globalization, as efforts continue to 

achieve economic integration, the prospects for the Gulf as part of initial steps 

that the establishment of a unified GCC currency in 2010 with the start of the 

study that, in spite of the progress of the cooperation between the Arab States of 

the Gulf for more than 28 years, the basic conditions for the single currency 

zone have not yet been fully. 
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. لدول مجلس التعاون الخليج العربية أرقام وإحصائيات):01( رقم الملحق


	 ا�����ة��) 2006إحصائيات( United Arab Emirates ا���رات ا�

 Abu Dhabi أبو ظبي العاصمة

 أ�� آ� ���� 83.6 المساحة الإجمالية

 $#"! 4229000 عدد السكان

�& 51 الكثافة السكانية + آ*() �'� ���� $#"!

 �(*0ر دو-ر 163.2 الناتج المحلي

 ا�� دو-ر 38.6 نصيب الفرد من الناتج المحلي

 �(*0ر دو-ر98.3*إجمالي التجارة الخارجية

 �(*0ر دو-ر 30.9*الصادرات

 �(*0ر دو-ر 67.4*الواردات

 �(*0ر ���*+ 97.8 الاحتياطي النفطي

 �(*0ر 67م �&34 أ�� 214.0 احتياطي الغاز

ÿالمصدرم2005إ;:90*0ت :www.gcc-sg.org.

=>�?@�)2006إ;:90*0ت(  The Kingdom of Bahrain--�"(&! ا

 Manama-- المنامة العاصمة

 أ�� آ� ���� 0.735 المساحة الإجمالية

 #"!$ 742562 عدد السكان

�&+ آ*() �'� ���� 1010 الكثافة السكانية !"#$ 

 �(*0ر دو-ر 15.8 الناتج المحلي

 ا�� دو-ر 21.3 نصيب الفرد من الناتج المحلي

 �(*0ر دو-ر7.7*إجمالي التجارة الخارجية

 �(*0ر دو-ر 2.5*الصادرات

 �(*0ر دو-ر 5.2*الواردات

 *0ر ���*+�( 0.1 الاحتياطي النفطي

 أ�� �(*0ر 67م �&34 3.2 احتياطي الغاز

ÿالمصدرم2005إ;:90*0ت :www.gcc-sg.org.
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	 ا���د�	ا�� The Kingdoom Of Saudi Arabia �����	 ا�

 Riyadh-الرياض العاصمة

�� آ� ����أ 2250 المساحة الإجمالية 

 $#"! 23678849 عدد السكان

�&+ آ*() �'� ���� 11 الكثافة السكانية !"#$ 

 �(*0ر دو-ر 348.7 الناتج المحلي

 ا�� دو-ر 14.7 نصيب الفرد من الناتج المحلي

 �(*0ر دو-ر78.5* إجمالي التجارة الخارجية

 �(*0ر دو-ر 19.0* الصادرات

 �(*0ر دو-ر 59.5*الواردات

 �(*0ر ���*+ 264.2 الاحتياطي النفطي

 أ�� �(*0ر 67م �&34 243.7 احتياطي الغاز

ÿالمصدرم2005إ;:90*0ت :www.gcc-sg.org.

.�2006ت إ3�45
( The Sultanate of Oman /�.-	 ,��ن (

 Muscat-مسقط العاصمة

 أ�� آ� ���� 309,5 المساحة الإجمالية

 $#"! 2577062 عدد السكان

�&+ آ*() �'� ����8 الكثافة السكانية !"#$ 

 �(*0ر دو-ر 35.7 الناتج المحلي

 ا�� دو-ر 13.8 نصيب الفرد من الناتج المحلي

 �(*0ر دو-ر11.8* إجمالي التجارة الخارجية

 �(*0ر دو-ر 3.0* الصادرات

 �(*0ر دو-ر 8.8* الواردات

 �(*0ر ���*+ 5.4 الاحتياطي النفطي

 أ�� �(*0ر 67م �&34 10.2 احتياطي الغاز

ÿالمصدرم2005إ;:90*0ت :www.gcc-sg.org.



 الملاحــــــــق

133

 
-- دو�	 >.� Qatar )ت�
.2006إ3�45 (

 Doha-الدوحة العاصمة

 أ�� آ� ���� 11.6 المساحة الإجمالية

 $#"! 838065 عدد السكان

�&+ آ*() �'� ���� 72 الكثافة السكانية !"#$ 

 �(*0ر دو-ر 52.7 الناتج المحلي

 ا�� دو-ر 62.9 نصيب الفرد من الناتج المحلي

 �(*0ر دو-ر35.9* إجمالي التجارة الخارجية

 �(*0ر دو-ر 25.8* الصادرات

 �(*0ر دو-ر 10.1* الواردات

 �(*0ر ���*+ 15.2 الاحتياطي النفطي

 أ�� �(*0ر 67م �&34 911.0 احتياطي الغاز

ÿالمصدرم2005إ;:90*0ت :www.gcc-sg.org.

.2006إ3�45
�ت( Kuwait-- دو�	 ا����@ (

 Kuwait City--مدينة الكويت العاصمة

 أ�� آ� ���� 17.8 المساحة الإجمالية

 $#"! 3051845 عدد السكان

�&+ آ*() �'� ���� 171 الكثافة السكانية !"#$ 

 �(*0ر دو-ر 98.7لي الناتج المح

 ا�� دو-ر 32.3 نصيب الفرد من الناتج المحلي

 �(*0ر دو-ر50.6* إجمالي التجارة الخارجية

 �(*0ر دو-ر 35.2* الصادرات

 �(*0ر دو-ر 15.4* الواردات

 �(*0ر ���*+ 101.5 الاحتياطي النفطي

 67م �&34 أ�� �(*0ر 56.0 احتياطي الغاز

ÿالمصدرم2005إ;:90*0ت :www.gcc-sg.org.
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)2006إحصائيات( دول مجلس التعاون الخليج العربية

 أ�� آ� ���� 2672.7 المساحة الإجمالية

 �(*)ن $#"! 35.1 عدد السكان

�&+ آ*() �'� ���� 13 الكثافة السكانية !"#$ 

 �(*0ر دو-ر 714.8 الناتج المحلي

 ا�� دو-ر 20.4 نصيب الفرد من الناتج المحلي

 �(*0ر دو-ر282.8* إجمالي التجارة الخارجية

 �(*0ر دو-ر 116.4* الصادرات

 �(*0ر دو-ر 166.4* الواردات

 �(*0ر ���*+ 484.2 الاحتياطي النفطي

 أ�� �(*0ر 67م �&34 1438.1 احتياطي الغاز

ÿالمصدرم2005إ;:90*0ت :www.gcc-sg.org.
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:02(الملحق رقم   1981-الاتفاقية الاقتصادية الموحدة)

 بسم االله الرحمن الرحيم

 الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون

 بعون االله

في مجلس التعاون لدول الخليج العربية تمشيا مع النظام الأساسي لـس إن حكومات الدول الأعضاء
ــوى  ــط أق ــق ورواب ــارب أوث ــداعي إلى تق ــة ال ــيج العربي ــدول الخل ــاون ل .التع

.في تنمية وتوسيع وتدعيم الروابط الاقتصادية فيما بينها على أسس متينة لما فيه خير شـعوا ورغبة منها

ومن أجل العمل على تنسيق وتوحيد سياستها الاقتصادية والمالية والنقدية وكذلك التشريعات التجاريـة
:فقد اتفقت على ما يلي. والصناعية والنظم الجمركية المطبقة فيها 

 الفصل الأول

 التبادل التجاري

 المادة الأولى

تسمح الدول الأعضاء باستيراد المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية ومنتجات الثروات الطبيعية
. ذات المنشأ الوطني وتسمح بتصدير تلك المنتجات إلى الدول الأعضاء الأخرى 

ثروات الطبيعية ذات المنشأ الوطني تعامل جميع المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية ومنتجات ال
. معاملة المنتجات الوطنية 

 المادة الثانية

تعفى من الرسوم ذات الأثر المماثل كافة المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية ومنتجات الثروات
. الطبيعية ذات المنشأ الوطني 

ر ، مثل ، ما يجبى مقابل خدمة محددة أولا يعتبر من قبيل الرسوم سوم الأرضية أو التخزين أو النقل
، إذا كانت تلك الرسوم مفروضة على السلع الوطنية  . الشحن أو التفريغ

 المادة الثالثة

لا تقل القيمة المضافة الناشئة عن إنتاجها يشترط لاكتساب المنتوجات الصناعية صفة المنشأ الوطني أن
كما يشترط ألا تقل نسبة ملكية. هائية عند إتمام إنتاجهافي المائة من قيمتها الن)40(في هذه الدول عن 

في المنشأة الصناعية المنتجة لها عن  .في المائة51مواطني الدول الأعضاء

يجب أن تصحب كل سلعة تتمتع بالإعفاء بمقتضى هذه الاتفاقية شهادة منشأ مصدقة من الجهة
. الحكومية المختصة 
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 المادة الرابعة

. الأعضاء على وضع حد أدنى لتعرفة جمركية موحدة تطبق تجاه العالم الخارجي تعمل الدول

في مواجهة المنتجات يكون من بين أهداف توحيد التعرفة الجمركية إيجاد حماية للمنتجات الوطنية
. الأجنبية المنافسة 

ه الاتفاقية ويتم يتم تطبيق التعرفة الجمركية الموحدة تدريجيا خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذ
. الاتفاق على الترتيبات التدريجية لتحقيق ذلك خلال سنة من التاريخ المذكور

 المادة الخامسة

تمنح الدول الأعضاء كافة التسهيلات لمرور بضائع منتجات أي دولة عضو إلى الدول الأعضاء الأخرى
مه) الترانزيت(بطريقة العبور  ما كان نوعها وذلك مع عدم الإخلال وتعفيها من كافة الرسوم والضرائب

في الفقرة الثانية من المادة الثانية  .بما ورد

 المادة السادسة

البضائع الممنوع إدخالها إلى أراضي أي من الدول الأعضاء الأخرى بموجب) بالترانزيت(يحظر المرور
في الدول الأعضاء قوائم ذ ، وتتبادل السلطات الجمركية .ه البضائع أنظمتها المحلية

 المادة السابعة

تقوم الدول الأعضاء بتنسيق سياساا وعلاقاا التجارية تجاه الدول الأخرى والتكتلات والتجمعات
في التعامل التجاري معها  .الاقتصادية الإقليمية عملا على إيجاد ظروف وشروط متكافئة

:وتحقيقا لهذا الهدف تتخذ الدول الأعضاء التدابير التالية

. تنسيق سياسات ونظم الاستيراد والتصدير.1

. تنسيق سياسات تكوين المخزون الغذائي الاستراتيجي.2

في.3 في الحالات التي تتحقق  ها منافع مشتركة للدول الأعضاء عقد الاتفاقيات الاقتصادية بصورة مشتركة

في مجال استيراد العمل على خلق قوة تفاوضية جماعية لدعم مركزها التفاوضي مع الأطراف الأجن.4 بية
. احتياجاا الأساسية وتصدير منتجاا الرئيسية 
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 الفصل الثاني

 انتقال الأموال والأفراد وممارسة النشاط الاقتصادي

 المادة الثامنة

في أي دولة من هذه تتفق الدول الأعضاء على القواعد التنفيذية الكفيلة بمعاملة مواطني دول مجلس التعاون
في االات التالية الدول  :نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز

. حرية الانتقال والعمل والإقامة.1

. حق التملك والإرث الإيصاء.2

. حرية ممارسة النشاط الاقتصادي.3

. حرية انتقال رؤوس الأموال.4

 المادة التاسعة

شتركة بما يؤدي إلى ربط المصالح تشجع الدول الأعضاء القطاع الخاص فيها على إقامة المشاريع الم
في مختلف االات  .الاقتصادية للمواطنين

 الفصل الثالث

 التنسيق الإنمائي

 المادة العاشرة

تعمل الدول الأعضاء على تحقيق التنسيق والتجانس بين خططها الإنمائية دف الوصول إلى التكامل
.الاقتصادي فيما بينها 

ةالمادة الحادية عشر

في مجال الصناعة النفطية بجميع مراحلها من استخراج تعمل الدول الأعضاء على تنسيق سياساا
. وتكرير وتسويق وتصنيع وتسعير واستغلال الغاز الطبيعي وتطوير مصادر الطاقة 

تعمل الدول الأعضاء على وضع سياسات نفطية موحدة واتخاذ مواقف مشتركة إزاء العالم الخارجي
. نظمات الدولية والمتخصصة وفي الم
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 المادة الثانية عشرة

في هذه الاتفاقية تقوم الدول الأعضاء بما يلي :تحقيقا للأهداف المنصوص عليها

تنسيق النشاط الصناعي ووضع السياسات والوسائل المؤدية إلي التنمية الصناعية وتنوع القاعدة
، على أساس تكاملي  . الانتاجية فيها

ت . شريعاا وأنظمتها الصناعية وزيادة توجيه أجهزة الانتاج المحلية فيها لسد احتياجاا توحيد

توزيع الصناعة فيما بينها حسب الميزات النسبية والجدوى الاقتصادية وتشجيع إقامة الصناعات
. الأساسية والتكميلية فيما بينها 

 المادة الثالثة عشرة

في إطار العم ليات التنسيقية أهمية خاصة لإنشاء ودعم المشروعات المشتركة فيما بينها تولي الدول الأعضاء
في مجالات الصناعة والزراعة والخدمات برؤوس أموال عامة أو خاصة أو مختلطة لتحقيق التكامل 

.الاقتصادي والتشابك الانتاجي والتنمية المشتركة على أسس اقتصادية سليمة

 الفصل الرابع

نيالتعاون الف

 المادة الرابعة عشرة

في استنباط مجالات التعاون الفني المشترك دف اكتساب قاعدة ذاتية أصيلة تقوم تتعاون الدول الأعضاء
على دعم وتشجيع البحوث والعلوم التطبيقية والتكنولوجية وتعمل على تطويع التكنولوجيا المستوردة بما 

.دم والتنمية فيها يتلاءم مع طبيعة حاجات المنطقة وأهداف التق

 المادة الخامسة عشرة

تعمل الدول الأعضاء على إعداد أنظمة وترتيبات وشروط نقل التكنولوجيا واختيار الأنسب منها أو
، وتقوم الدول الأعضاء   بإبرام اتفاقيات- كلما كان ذلك ممكنا-تعديلها بما يلائم احتياجاا المختلفة

.الحكومات أو المؤسسات العلمية أو التجارية الأجنبية موحدة لتحقيق هذه الأغراض مع

 المادة السادسة عشرة

، على تقوم الدول الأعضاء بوضع سياسات وتنفيذ برامج منسقة للتدريب والتأهيل الفني والمهني والحرفي
ب ، ، وتطوير مناهج التعليم على كافة المستويات لربط التعليم والتقنية احتياجات كافة الدرجات والمراحل

في الدول الأعضاء  .التنمية
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 المادة السابعة عشرة

في مجال القوى العاملة ووضع معايير وتصنيفات موحدة تعمل الدول الأعضاء على التنسيق فيما بينها
، تجنبا للمنافسة الضارة فيما بينها وتحقيقا للاستفادة  في القطاعات المختلفة لمختلف فئات المهن والحرف

م .ن الموارد البشرية المتاحة القصوى

 الفصل الخامس

 النقل والمواصلات

 المادة الثامنة عشرة

تعامل الدول الأعضاءوسائط نقل الركاب والبضائع العائدة لمواطني الدول الأعضاء المارة بأراضيها أو
في ذل ك الإعفاء من كافة القاصدة لأي منها معاملة وسائط نقل الركاب والبضائع المملوكة لمواطنيها بما

.الرسوم والضرائب مهما كان نوعها على ألا يتناول ذلك تعاطي النقل الداخلي

 المادة التاسعة عشرة

في مجالات النقل البري والبحري والاتصالات  وتعمل على تنسيق وإقامة- تتعاون الدول الأعضاء
، ومحطات الم ، والمطارات ، كالمواني ، بما يؤدي إلى مشاريع البنية الأساسية ، والطرق ، والكهرباء اء

. تحقيق التنمية الاقتصادية المشتركة وترابط النشاطات الاقتصادية 

في تنسيق سياسات الطيران والنقل الجوي بينها وتطوير مجالات العمل المشترك تعمل الدول المتعاقدة
.في مختلف المستويات 

 المادة العشرون

، بحريـة اسـتخدام تسمح الدول الأعضاء للبو اخر والسفن والقوارب المملوكة لأي منـها وحمولتـها
، وتمنحها نفس المعاملة والأفضليات الممنوحة لمثيلاا الوطنية سواء  في موانئها البحرية التسهيلات المختلفة

في مجال الرسوم وخدمات الإرشاد والرسـومعند رسو  في موانئها أو مرورها ا وذلك ، والـشحنمها
.التفريغ والتحميل على السطح والصيانة والإصلاح وتخزين البضائع والخدمات الأخرى المماثلةو
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 الفصل السادس

 التعاون المالي والنقدي

 المادة الحادية والعشرون

، وذلك من أجل التوصل إلى وضع تسعى الدول الأعضاء إلى توحيد الأنظمة والقوانين المتعلقة بالاستثمار
، بما يخدم مصالحها وتطلعات شعوا سياسة  استثمارية مشتركة دف إلى استثمارها الداخلية والخارجية

.في التنمية والتقدم 

 المادة الثانية والعشرون

تقوم الدول الأعضاء بتنسيق سياساا المالية والنقدية والمصرفية وزيادة التعاون بين مؤسسات النقد والبنوك
في ذلك  .العمل على توحيد العملة لتكون متممة للتكامل الاقتصادي المنشود فيما بينها المركزية بما

 المادة الثالثة والعشرون

في مجال المعونات الدولية والإقليمية ، تعمل الدول الأعضاء على تنسيق سياساا على الصعيد الخارجي
.للتنمية 

 الفصل السابع

 أحكام ختامية

ونالمادة الرابعة والعشر

في مستويات النمو بين الدول الأعضاء ، التفاوت في تطبيق الاتفاقية وتقرير التدابير المنبثقة عنها يراعى
في حالات. وأولويات التنمية المحلية فيها  ويجوز منح أي منها إعفاء مؤقتا من تطبيق بعض أحكام الاتفاقية

م ، الضرورة التي تقتضيها أوضاع محلية مؤقتة فيها أو ظروف عينة تواجهها ويكون الإعفاء لمدة محددة
.وبقرار من الس الأعلى لس التعاون لدول الخليج العربية 

 المادة الخامسة والعشرون

في هذه الاتفاقيةلا يجوز أن تمنح دولة عضو أية ميزة تفضيلية لدولة أخرى غير عضو تفوق  تلك الممنوحة
 المادة السادسة والعشرون

ا . لاتفاقية سارية المفعول بعد أربعة أشهر من موافقة الس الأعلى عليها تصبح هذه

. يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الس الأعلى
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 المادة السابعة والعشرون

في التطبيق لأحكام هذه الاتفاقية عند تعارضها مع القوانين  والأنظمة المحلية للدول الأعضاءتكون الأولوية

 ثامنة والعشرونالمادة ال

في الاتفاقيات الثنائية في هذه الاتفاقية محل الأحكام المماثلة لها والواردة  تحل الأحكام الواردة

في مدينة .م 1981) حزيران(يونيو-08: هـ الموافق لـ 1401 شعبان02 الرياض بتاريخ حررت

 2001-نبين دول مجلس التعاو الاتفاقيـة الاقتصادية):03(الملحق رقم

في مجلس التعاون لدول الخليج العربية  إن الدول الأعضاء

.تمشياً مع النظام الأساسي لس التعاون الداعي إلى تقارب أوثق وروابط أقوى بين دول الس

وفي ضوء مراجعة الإنجازات الاقتصادية التي تمت منذ قيام الس، واستكمالاً لما حققته الاتفاقية
 من تنمية وتوسيع وتدعيم للروابط الاقتصادية فيما بينها، 1981الموقعة بين دول الس عام الاقتصادية 

وتقريب لسياساا الاقتصادية والمالية والنقدية وتشريعاا التجارية والصناعية والأنظمة الجمركية المطبقة
في ذلك الاتفاق على الاتحاد الجمركي .فيها، بما

مة من التكامل الاقتصادي تحقق الوصول إلى السوق المشتركة والاتحاد النقدي وسعياً إلى مراحل متقد
في اقتصاد دول الس  والاقتصادي بين دول الس ضمن برنامج زمني محدد، مع تعزيز آليات السوق

.وتنمية دور القطاع الخاص فيها

في ضوء التطورات الاقتصادية الع في تعزيز اقتصاد دول الس المية وما تتطلبه من تكامل أوثق ورغبة
في الأسواق الدولية .بين دول الس يقوي من موقفها التفاوضي وقدرا التنافسية

في في ذلك المساواة في تحقيق المواطَنة الخليجية بما واستجابة إلى تطلعات وآمال مواطني دول الس
في التنقل والإقامة والعمل والاستثمار والتعل .يم والصحة والخدمات الاجتماعيةالمعاملة

: فقد اتفقت على ما يلي
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 ا+*() ا&ول

 ا+20.دل ا+0/.ري
 الاتحاد الجمركي: المادة الأولى

في موعد أقصاه الأول من يناير اتحاد جمركي يطـبق يتم التبادل التجاري بين دول الس ضمن
:م، ويتضمن كحد أدنى2003عام 

. موحدة تجاه العالم الخارجيتعرفة جمركية.أ

.أنظمة وإجراءات جمركية موحدة.ب

.نقطة دخول واحدة يتم عندها تحصيل الرسوم الجمركية الموحدة.ج

في الاعتبار تطبيق أنظمة.د انتقال السلع بين دول الس دون قيود جمركية أو غير جمركية، مع الأخذ
.الحجر البيطري والزراعي، والسلع الممنوعة والمقيدة

في أي من دول الس معاملة المنتجات الوطنية. هـ .معاملة السلع المنتجة

 الدوليةالعلاقات الاقتصادية: المادة الثانية

في التعامل الاقتصادي الدولي تقوم الدول الأعضاء برسم دف إيجاد شروط أفضل وظروف متكافئة
سياساا وعلاقاا الاقتصادية بصفة جماعية تجاه الدول والتكتلات والتجمعات الإقليمية الأخرى والهيئات 

.والمنظمات الإقليمية والدولية

في ذلكوتتخذ الدول الأعضاء التدابير ال :لازمة لتحقيق هذا الهدف بما

.اتباع استراتيجية تفاوضية بصفة جماعية تدعم المركز التفاوضي لدول الس.أ

.عقد الاتفاقيات الاقتصادية بصفة جماعية مع الشركاء التجاريين.ب

.توحيد إجراءات ونظم الاستيراد والتصدير.ج

.الم الخارجيتوحيد سياسات التبادل التجاري مع الع.د

 الفصل الثاني
 السوق الخليجية المشتركة

 المادة الثالثة

في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة يعامل مواطنو دول الس الطبيعيون والاعتباريون
في كافة االات الاقتصادية ولاسيما :مواطنيها دون تفريق أو تمييز

.التنقل والإقامة.1

في القطا.2 .عات الحكومية والأهليةالعمل

.التأمين الاجتماعي والتقاعد.3

.ممارسة المهن والحرف.4
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.مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية.5

.تملّك العقار.6

.تنقل رؤوس الأموال.7

.المعاملة الضريبية.8

.تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات.9

.دمات الاجتماعيةالتعليم والصحة والخ.10

وتتفق الدول الأعضاء على استكمال القواعد التنفيذية الكفيلة بتنفيذ ذلك وتحقيق السوق
. الخليجية المشتركة

 الفصل الثالث

 الاتحاد النقدي والاقتصادي
 متطلبات الاتحاد النقدي والاقتصادي: المادة الرابعة

في ذلك توحيد العملة، تقوم الدول دف تحقيق الاتحاد النقدي والاقتصادي بين دول الس بما
في ذلك إحراز مستوى عالٍ من التقارب  الأعضاء وفق جدول زمني محدد بتحقيق متطلبات هذا الاتحاد بما
في كافة السياسات الاقتصادية، لاسيما السياسات المالية والنقدية، والتشريعات  بين الدول الأعضاء

 معدلات الأداء الاقتصادي ذات الأهمية لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، المصرفية، ووضع معايير لتقريب
.مثل معدلات العجز والمديونية والأسعار

 البيئة الاستثمارية: المادة الخامسة

في دول الس، وتوفير بيئة استثمارية تتسم دف تنمية الاستثمارات المحلية والبينية والخارجية
:قرار، تتفق الدول الأعضاء على اتخاذ الإجراءات التاليةبالشفافية والاست

. توحيد أنظمتها وقوانينها المتعلقة بالاستثمار.1

في جميع.2 معاملة الاستثمارات المملوكة لمواطني دول الس الطبيعيين والاعتباريين المعاملة الوطنية
. الدول الأعضاء

اتكامل الأسواق الما.3 في دول الس وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة .لية

لـ.4 هيئة المواصفات والمقاييس"تبني مواصفات ومقاييس موحدة لجميع السلع وفقاً للنظام الأساسي
".لدول مجلس التعاون
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 المعونات الدولية والإقليمية: المادة السادسة

في مجال تقديم المعونات الدولية والإقليمية تنسق الدول الأعضاء سياساا على الصعيد الخارجي
.للتنمية

 الفصل الرابع

 التكـامل الإنـمائي
 التنمية الشاملة: المادة السابعة

في كافة تتبنى الدول الأعضاء السياسات اللازمة لتحقيق مسيرة تنموية متكاملة لدول الس
ا في ذلك تنفيذ االات وتعميق التنسيق بين الأنشطة استراتيجية"لتي تتضمنها خطط التنمية الوطنية، بما

".التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون

 التنمية الصناعية: المادة الثامنة

في الاقتصاد، وتنسيق النشاط.أ تتبنى الدول الأعضاء السياسات اللازمة لزيادة مساهمة قطاع الصناعة
في ذلك تنفيذ الصناعي بينها على الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول" أساس تكاملي، بما

".مجلس التعاون لدول الخليج العربية

في ذلك نظم تشجيع.ب تقوم الدول الأعضاء بتوحيد التشريعات والأنظمة الصناعية فيما بينها، بما
.الصناعة ومكافحة الإغراق والإجراءات الاحترازية

 النفط والغاز والموارد الطبيعية: التاسعة المادة

في مجالات الصناعة البترولية والمعدنية والموارد الطبيعية الأخرى دف تحقيق التكامل بين دول الس
:وتعزيز الوضع التنافسي لدول الس

في جميع مراحل صناعة النفط والغاز والمعا.1 دن بما يحقق تتبنى الدول الأعضاء سياسات تكاملية
.الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية مع مراعاة الاعتبارات البيئية ومصالح الأجيال القادمة

في هذا اال مواقف مشتركة إزاء العالم.2 تضع الدول الأعضاء سياسات موحدة للنفط والغاز وتتبنى
.الخارجي وفي المنظمات الدولية والمتخصصة

ال.3 في مجالات النفط تتعاون دول الأعضاء وشركات النفط والغاز العاملة فيها لدعم وتطوير الأبحاث
في هذه االات .والغاز والموارد الطبيعية وتعزيز التعاون مع الجامعات
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 التنمية الزراعية: المادة العاشرة 

الس والاستخدام الأمثل تتبنى الدول الأعضاء السياسات اللازمة لتحقيق التكامل الزراعي بين دول
في ذلك تنفيذ  " السياسة الزراعية المشتركة لدول الس"طويل المدى للموارد المتاحة خاصة المياه، بما

في دول الس .والأنظمة ذات العلاقة

 حماية البيئة: المادة الحادية عشرة

و في تتبنى الدول الأعضاء السياسات والآليات اللازمة لحماية البيئة فق الأنظمة والقرارات الصادرة
. إطار مجلس التعاون ذا الشأن، باعتبارها تمثل الحد الأدنى للتشريعات والأنظمة الوطنية

 المشروعات المشتركة: المادة الثانية عشرة

دف دعم الترابط الإنتاجي بين دول الس والاستفادة من اقتصاديات الحجم فيها، وتحقيق
قتصادي وتحسين توزيع مكاسبه بينها، تقوم الدول الأعضاء باتخاذ التدابير اللازمة لدعم وتمويل التكامل الا

:في ذلك وإقامة المشروعات المشتركة الخاصة والعامة بما

في مشروعات البنية التحتية والخدمات الأساسية.1 تبني سياسات اقتصادية تكاملية بين دول الس
ت والكهرباء وتقنية المعلومات والمشروعات الصحية والتعليمية والسياحية وصناعة كالنقل والاتصالا

.النفط والغاز

. تأسيس المشروعات المشتركة على أسس تراعي المزايا النسبية لدول الس.2

الح توفير حوافز إضافية للقطاع الخاص لإقامة المشروعات المشتركة التي تؤدي إلى ربط المص.3
في دول الس .الاقتصادية للمواطنين

إزالة المعوقات الإجرائية التي تتعرض لها المشروعات المشتركة ومعاملتها معاملة المشروعات الوطنية.4
.كحد أدنى

 الفصل الخامس
 تنمية الموارد البشرية

 الاستراتيجية السكانية: المادة الثالثة عشرة

وتبني" الإطار العام للاستراتيجية السكانية لدول مجلس التعاون"يذ تقوم الدول الأعضاء بتنف
السياسات اللازمة لتحقيق تنمية الموارد البشرية والاستخدام الكامل والأمثل لها، وتوفير الرعاية الصحية 

ا في التركيبة السكانية وقوة في التنمية، وإحراز التوازن بماوالخدمات الاجتماعية، وتعزيز دور المرأة  لعمل

في دول الس ويؤكد هويته العربية والإسلامية ويحافظ على استقراره وتماسكه .يكفل تجانس اتمع
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 محو الأمية وإلزامية التعليم الأساسي: المادة الرابعة عشرة

ز.1 في جميع دول الس ضمن جدول مني تتبنى الدول الأعضاء البرامج اللازمة للمحو الشامل للأمية
.محدد وسن التشريعات اللازمة لذلك

.تضع الدول الأعضاء برنامجاً زمنياً لتنفيذ إلزامية التعليم الأساسي وسن التشريعات الكفيلة بذلك.2

 التعليم: المادة الخامسة عشرة

في تطوير برامج ومناهج التعليم العام والعالي والفني لضما.1 ن مستوى عال تتعاون الدول الأعضاء
في دول الس .لمحتواها العلمي والتلاؤم مع احتياجات التنمية

في جميع االات.2 .تقوم الدول الأعضاء بتحقيق التكامل بين جامعات دول الس

تضع الدول الأعضاء السياسات والآليات المناسبة لتحقيق التوافق بين مخرجات التعليم الجامعي.3
.بحث العلمي والتقني من جهة واحتياجات سوق العمل والتنمية الاقتصادية من جهة أخرىوال

 توطين القوى العاملة: المادة السادسة عشرة

تتخذ الدول الأعضاء السياسات اللازمة لتطوير وتوحيد أنظمة وتشريعات العمل فيها، وإزالة.1
الوطنية فيما بين دول الس، واعتبار مواطني دول الس العقبات التي تعترض انتقال الأيدي العاملة 

في غير دولهم ضمن النسب المطلوبة لتوطين العمالة .العاملين

في.2 تتبنى الدول الأعضاء معايير موحدة للتصنيف والتوصيف المهني لجميع فئات المهن والحرف
في ذلك القطاعات المختلفة، وتقوم بتطوير وتبادل المعلومات الم في دول الس بما تعلقة بسوق العمل

. معدلات البطالة وفرص العمل والبرامج التدريبية

 زيادة مساهمة الأيدي العاملة الوطنية وتدريبها: المادة السابعة عشرة

في سوق العمل،.أ تقوم الدول الأعضاء بوضع سياسات فعالة لزيادة مساهمة الأيدي العاملة الوطنية
في الوظائف ذات المهارات العالية، وتتبنى برامج فعالة لرفع مستوى مهارات الأيدي العاملة خاصة 

في العمل في تمويلها وتقديم الحوافز للراغبين الوطنية وإنشاء برامج التدريب على رأس العمل والمساهمة
وتدريب الأيديفي القطاع الخاص، وربط المساعدات الممنوحة للقطاع الخاص بتبني برامج توظيف 

.العاملة الوطنية

.تتبنى الدول الأعضاء السياسات اللازمة لترشيد استقدام الأيدي العاملة الوافدة.ب
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 الفصل السادس
 مجالات البحث العلمي والتقني

 البحث العلمي والتقني: المادة الثامنة عشرة

ق اعدة علمية وتقنية ومعلوماتية تقوم الدول الأعضاء بدعم البحث العلمي والتقني المشترك وتطوير
في ذلك تبني السياسات التالية :ذاتية مشتركة باعتبارها من الأولويات الأساسية للتنمية، بما

.زيادة التمويل المخصص الات البحث العلمي والتقني.1

في تمويل الأبحاث العلمية والتقنية المت.2 خصصة، ووضع الحوافز تشجيع القطاع الخاص على المساهمة
.اللازمة لذلك

في دول الس بتبني برامج متخصصة للبحث العلمي.3 التأكيد على قيام الشركات العالمية العاملة
في الدول الأعضاء .والتقني

في ذلك من خبرات المنظمات الد.4 ولية توطين القاعدة العلمية والتقنية والمعلوماتية والاستفادة الكاملة
.والإقليمية

في دول الس لتطوير وتفعيل القاعدة العلمية والتقنية.5 تحقيق التكامل بين مؤسسات البحث العلمي
.والمعلوماتية والعمل على إقامة مراكز بحثية مشتركة

 القاعدة العلمية والتقنية والمعلوماتية: المادة التاسعة عشرة

:تقنية والمعلوماتية تقوم الدول الأعضاء بالتدابير التالية كحد أدنىدف تفعيل القاعدة العلمية وال

في القطاعين العام والخاص والتنسيق المستمر.1 تحديد آلية لتحقيق الاستفادة من البحث العلمي والتقني
.بين أجهزة التنفيذ من جهة ومخرجات القاعدة العلمية والتقنية والمعلوماتية من جهة أخرى

إلى.2 في متناول المتخصصين والباحثين بالإضافة مخرجات القاعدة العلمية والتقنية والمعلوماتية وضع
.رجال الأعمال والمستثمرين من خلال إجراءات ميسرة

دعم وتطوير مراكز وأنظمة وشبكات المعلومات التقنية، وتبني برامج تسهل نشر وتبادل المعلومات.3
في دول السبين مؤسسات البح .ث العلمي والتقني

 الملكية الفكرية: المادة العشرون

في مجال تقوم الدول الأعضاء بوضع برامج لتشجيع الموهوبين ودعم الابتكار والاختراع، وتتعاون
الملكية الفكرية وتطوير الأنظمة والإجراءات الكفيلة بحماية حقوق المبدعين والمخترعين، وتنسق سياساا 

ه .ذه االات تجاه الدول والتجمعات الإقليمية الأخرى والمنظمات الإقليمية والدوليةفي
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 الفصل السابع
 النقل والاتصالات والبنية الأساسية

 وسائط النقل: المادة الحادية والعشرون

تعامل الدول الأعضاء وسائط نقل الركاب والبضائع التابعة لأي دولة عضو، المارة بأراضيها أو
في ذلك مستوى الرسوم والضرائب والتسهيلاتال .قاصدة إلى أي منها، معاملة وسائط النقل الوطنية بما

 خدمات وسائط النقل البحري: المادة الثانية والعشرون

تسمح الدول الأعضاء لوسائط النقل البحري التابعة لأي منها ولحمولتها باستخدام كافة التسهيلات
في وبنفس المعاملة والأفضلي في موانئها أو مرورها ا، بما ات الممنوحة لمثيلاا الوطنية سواء عند رسوها

ذلك الرسوم والضرائب وخدمات الإرشاد والرسو والشحن والتفريغ والتحميل والصيانة والإصلاح 
.والتخزين

 تكامل البنية الأساسية: المادة الثالثة والعشرون

في إقامة مشاريع البنية الأساسية كالموانئ والمطارات تتبنى الدول الأعضاء سياس.1 ات تكاملية
ومحطات تحلية المياه والكهرباء والطرق، بما يؤدي إلى تسهيل التبادل التجاري وتحقيق التنمية 

. الاقتصادية المشتركة وترابط النشاطات الاقتصادية

.امل سياسات الطيران والنقل الجوي بينهاتقوم الدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتك.2

تعمل الدول الأعضاء على تطوير وتكامل وسائل النقل البري والبحري لتسهيل حركة المواطنين.3
.والسلع وتحقيق وفورات الحجم

 الاتصالات: المادة الرابعة والعشرون

في ذلك خدمات الاتصال تتخذ الدول الأعضاء الإجراءات الكفيلة بتكامل سياسات الاتصالا ت بما
الهاتفي والبريد وشبكات المعلومات بما يؤدي إلى تحسين مستوى خدماا وكفاءا الاقتصادية، وتقوية

.الروابط بين مواطني دول الس ومؤسساا الخاصة والعامة

 التجارة الإلكترونية: المادة الخامسة والعشرون

اءات اللازمة لتسهيل التبادل التجاري والتعامل المصرفي عبر وسائل تقوم الدول الأعضاء باتخاذ الإجر
.الاتصال الإلكترونية، وتوحيد التشريعات الخاصة بالتجارة الإلكترونية
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 الفصل الثامن
 آليات التنفيذ والمتابعة

 تنفيذ الاتفاقية: المادة السادسة والعشرون

كل.1 في إطار الس .فيما يخصه بتنفيذ هذه الاتفاقيةتقوم اللجان العاملة

.تقوم الأمانة العامة بمتابعة التنفيذ.2

توافي الدول الأعضاء الأمانة العامة بتقارير دورية عن تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية والقرارات الصادرة.3
إلى الس الأعلى، وتضع تطبيقاً لها وفي ضوء هذه التقارير يرفع الأمين العام تقريراً دورياً شاملاً 

.الأمانة العامة آلية إعداد هذه التقارير ومحتوياا ومواعيد إتمامها

 تسوية الخلافات: المادة السابعة والعشرون

في دعاوى عدم تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو القرارات المصادق عليها الصادرة.1 تنظر الأمانة العامة
حلّها ودياًتطبيقاً لأحكامها التي . يرفعها أي من الجهات الرسمية أو مواطني دول الس، وتسعى إلى

لم تتمكن الأمانة العامة من التوصل إلى حل ودي تحال الدعوى باتفاق الطرفين إلى مركز.2 إذا
لم يتفقا على التحكيم أو كانت  التحكيم التجاري لدول الس للنظر فيها حسب نظامه فإن

في الفقرة الد أُحيلت إلى الهيئة القضائية المنصوص عليها من هذه)3(عوى خارج اختصاص المركز
.المادة

في الدعاوى الناشئة عن تنفيذ أحكام هذه.3 تشكّل هيئة قضائية مختصة كلما دعت الحاجة للنظر
الم. الاتفاقية أو القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكامها الي والاقتصادي باقتراح نظام وتقوم لجنة التعاون

. هذه الهيئة

في الفقرة.4 من هذه المادة تحال الدعاوى)3(إلى أن يتم العمل بنظام الهيئة القضائية المنصوص عليها
لا يتفق الطرفان فيها على التحكيم ولا تتمكن الأمانة العامة من تسويتها ودياً إلى اللجان  التي

في إطار ا .لس للبت فيهاالمختصة

 الفصل التاسع

 أحكام ختامية

 المصادقة والنشر: المادة الثامنة والعشرون

تتخذ الدول الأعضاء الإجراءات اللازمة للمصادقة على هذه الاتفاقية والقرارات الصادرة تطبيقاً
.لأحكامها والقيام بنشرها بوسائل النشر الرسمية ووضعها موضع التنفيذ
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 سريان الاتفاقية: والعشرونالمادة التاسعة

تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد مصادقة الدول الأعضاء عليها وتقوم الأمانة العامة بإبلاغ
.الدول الأعضاء بتاريخ سريان مفعولها

 الاستثناء: المادة الثلاثون

في حالات الضرورة يجوز منح أي من الدول الأعضاء استثناءً مؤقتاً من تطبيق بعض أحكام الاتفاقية
التي تقتضيها أوضاع محلية مؤقتة فيها أو ظروف معينة تواجهها ويكون الاستثناء لمدة محددة، وبقرار من

.الس الأعلى

 الاتفاقات الثنائية خارج إطار الس: المادة الحادية والثلاثون

في هذهلا يجوز أن تمنح دولة عضو أية ميزة تفضيلية لدولة أخرى غير عضو تفو ق تلك الممنوحة
.الاتفاقية، أو أن تبرم أي اتفاق يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية

 أولوية أحكام الاتفاقية: المادة الثانية والثلاثون

في التطبيق لأحكام هذه الاتفاقية عند تعارضها مع القوانين والأنظمة المحلية للدول.1 تكون الأولوية
.الأعضاء

،)م1981( هـ 1402تحل هذه الاتفاقية محل الاتفاقية الاقتصادية الموقعة بين دول الس عام.2
في الاتفاقيات الثنائية في هذه الاتفاقية محل الأحكام المماثلة لها الواردة .وتحل الأحكام الواردة

المادة الثالثة من الاتفاقية إلى أن يتم تطبيق الاتحاد الجمركي لدول الس، يستمر العمل بأحكام.3
، ويجوز تعديل نسبة القيمة المضافة)م1981( هـ 1402الاقتصادية الموقعة بين دول الس عام 

في تلك المادة بقرار من لجنة التعاون المالي والاقتصادي .المنصوص عليها

 التعديل والتفسير: المادة الثالثة والثلاثون

. الاتفاقية إلا بموافقة الس الأعلىلا يجوز تعديل هذه.1

.تفوض لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتفسير هذه الاتفاقية.2

في مدينة مسقط هـ الموافق 1422 شوال16يوم الاثنين) سلطنة عمان(تم التوقيع على هذه الاتفاقية
.م2001 ديسمبر 31
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 وتدعيم القطاعات المختلفـة،، وذلك دف تنمية والتجمعات الاقتصادية،ر التكتلاتيعيش العالم عص
في ظل الصراعات ا،بالدول في لتي تعاني منها الكثير من الدول والمشاكل الاقتصادية ، حيث يفتح باب العضوية

  أو على الأقل، ونظم إقتصادية متشاة،هج فلسفات، والتي تنت موعة الدول المتجاورة جغرافياً هذه التكتلات
في مـصفوفة التكامـل،متقاربة بحيث يسهل الانصهار في الـدخول  والاندماج بين صفوف الدول الراغبـة

 والنامية إلى المزيد من التكتل الاقتصادي لتشكيل قـوى،وهو ما دعى الكثير من الدول المتقدمة،الاقتصادي
 علـى ومن أهم الأمثلـة وفاعليتها،، وزيادة صلابتها،تصاديةظ على قوة أوضاعها الاق اقتصادية عملاقة للحفا

ومنتـدى التعـاون) NAFTA( واتفاقية منطقة التجارة الحرة لأمريكا الـشمالية،نجد الاتحاد الأوربي ذلك
. إلخ ....)أبيك( الاقتصادي لدول شرق آسيا والمحيط الهادي 

مح في هذا الإطار، بدءاً من تكوين جامعة الدول العربيـة، الـتي ولقد كانت هناك اولات عربية عديدة
لم تـتمخض،كان أحد أهم أهدافها تحقيق التكامل الاقتصادي العربي   وإقامة السوق العربية المشتركة، والـتي

 بالعديد مـن فقط من حركة التجارة البينية العربية، مروراً خلال عقد الثمانينات%)8-7(سوى عن تحقيق
.التكتلات الاقتصادية العربية الجزئية، والتي بلغ أكثرها بلورة مجلس التعاون الخليجي

تم إنشاء مجلس التعاون في شهر مايو عام لدول الخليج العربية وإيماناً بأهمية التعاون والتنسيق فيما بينها،
ست،م1981 في عضويته ال: دول ويضم الس ، سـلطنة البحرين،عربية السعودية، قطر، الكويت المملكة
 والأنظمة، والسمات المشتركة،انطلاقاً من العلاقات المميزة بين دول الس. العربية المتحدةت، الإمارا عمان
.المتشاة

في مجال التكامل الإقتصادى، وهذا ما حـدى، على هذه التجربة ين عاما سبعة وعشر وبمرور وبالخصوص
في عمق هذه التجربة، والتعرف على مختلف جوانبها وذلك بدراسة واقع هذه التجربة التكامليـة، بن ا للبحث

.وآفاقها المستقبلية
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الإشكاليـة العامة

: صياغة إشكالية موضوع بحثنا كالآتيارتأينامن خلال هذا الطرح

؟ج العربيةما هو واقع وآفاق التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخلي

: وهذا ما يقتضي منا طرح جملة من التساؤلات التي تجسد إشكالية البحث، والتي منها

؟ مجلس التعاون الخليج العربيةما هي العوامل الدافعة إلى تشكيل.1
في مسيرة التكامل لدول الخليج العربية.2 ؟ ما هي أبرز المحطات
في آفاق هل يتحقق مشروع الوحدة النقدية الخل.3 ؟ 2010يجية
؟ الخليجي على الدول العربيةنهل يمكن تعميم تجربة تكتل مجلس التعاو.4

:فرضيات

تم : الفروض التالية صياغةانطلاقا من الإشكالية السابقة فقد

وجود علاقة وثيقة بين عدد كبير من الخصائص السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية لدول-
؛الخليج  العربية، يؤهلها على المدى البعيد لتحقيق تكامل اقتصادي

سمح بين دول الخليج العربيةا ازداد التعاون كلم- لها قاعـدة توفر، بتكوين مواقف موحدة لها وثوقاً،
؛أفضل أمام الدول والتجمعات الاقتصادية الأخرى تفاوضية

المثلى، وهي تقارب الهياكل الإنتاجيـةن دول مجلس التعاون قد حققت معظم شروط نظرية العملةإ-
 ومرونة سوق العمل وتقارب معـدلات الفائـدة،وارتفاع درجة الانكشاف على التجارة الدولية 

. والتضخم

: أهداف البحث

؛تشكيل مجلس التعاون الخليجيمحاولة رصد المبررات والدوافع التي ساعدت على−
في مسير− ؛محاولة الوقوف على أبرز المحطات ة التكامل لدول الخليج العربية
؛− في وجه تطور هذه التجربة و التحديات التي وقفت  محاولة الوقوف على الصعاب،

.محاولة التعرف على مدى جاهزية دول الس لإنشاء منطقة العملة الموحدة−
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أهمية البحث

في منطقة إست- راتيجية لما تحتويه من مخزون كون البحث يتناول ظاهرة تجمع إقليمي لعدد من الدول تقع
؛   نفطي يعد العمود الفقري للصناعة العالمية

؛- في الوقت الراهن  يمثل مجلس التعاون الخليجي إحدى التجارب التكاملية العربية

 تنبع أهمية هذه الدراسة من خلال إلقاء نظرة على إمكانية التكامل الاقتصادي العربي الموحـد مـن-
ا ، فهو من إحدى الأهداف الأساسية المنشودة نحو تحقيق الوحـدة خلال مجلس التعاون لخليج العربية

لا يمكن عزله أو تجزئته  .العربية وهو جزء من الاقتصاد العربي

:في العلميةالبحث أهمية وتتضمن

ليـة إن دراسة أي تكتل، يستلزم دراسة النظريات والمفاهيم التي تناولت عمليات التجمعـات الدو
والإقليمية، الأمر الذي يثير الجدل والنقاش الدائر حول هذه النظريات والمفاهيم، وربما تعـزز بعـضها أو 

.تختلف معها 

و دوافع اختيار الموضوع : مبررات

: لهذا الموضوعنامن بين مبررات اختياري

: مبررات موضوعية-

ه− امة من حلقات التكامـل الاقتـصادي العـربي وباعتبار بأن تجربة مجلس التعاون الخليجي تمثل حلقة
؛  المنشود

و الحاضر، والمستقبل، ممـا تجعـل: كون أن هذه التجربة تشتمل على الأبعاد الزمنية الثلاث− الماضي،
 يوما بيوم، كذلك تبقي الباحث دائم يبحث عـناالباحث يعيش واقع هذه الدراسة، ويلاحظ تطورا 

في المراحل الأخير .) سوق المشتركة، العملة الموحدة(ة من مراحل التكامل الاقتصادي الجديد خاصة

: مبررات ذاتية-

؛، وميولنا الشخصي ارتباط الموضوع بالتخصص−  لمثل هذه الموضوعات

. قابلية الموضوع للبحث−
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 الدراسات السابقة

مجلـس التعـاون الاقتصادي لدول التكامل وضوعمالتي تناولت، توجد العديد من الدراسات
تم التوصل إليها. الخليج العربية  وفيمـا. ولقد تباينت تلك الدراسات من حيث منهجية التحليل، والنتائج التي

: يلي نشير إلى أهم الدراسات التي تمكنا من الإطلاع عليها

من-1  التعاون إلى التكامـل دراسة نايف علي عبيد، تحت عنوان مجلس التعاون لدول الخليج العربية
إن دول مجلس التعاون الخليجي حاولت بكل جد أن تخطو خطوات ثابتة: حيث توصل الباحث

و مدروسة، ومبرمجة باتجاه التكامل الاقتصادي، وأن ترسم مـستقبلها مـن خـلال الاتفاقيـة 
في مدى الاقتصادية الموحدة، وإن الاختيار الحقيقي لمدى إنجاز عملية التكامل الاقتصادي سيكون

1التزام هذه الدول، وتطبيقها لما يصدر عن الس من قرارات، ومراسيم 
.

 بسيسو، تحت عنوان التعاون الإنمائي بين أقطار مجلس التعاون العربي الخليجيدراسة فؤاد حمدي-2

على أقطار الس أن تسعى لعزل التأثيرات المرتبطة بنفوذ الدول الكـبرى:حيث توصل الباحث
أي، واتجاهاا التعاونية، وأهداف،لشركات الدولية العملاقة، عن مسار وا  وبدون ذلك فـستمنى

في تحقيق الهدف الإنمائي المتعلق بإقامة قاعدة التوليد الذاتي للنمو إلا حركة للتعاون الإنمائي بالفشل
2من خلال مرحلة ما بعد عصر النفط

.

ع صفوت عبد السلام عوض االله دراسة-3 تقويم تجربة التكامل الاقتصادي لدول مجلس: نوان، تحت
 المدخل التجاري لدول الخليج انتهاج مجلس التعاون:، واستخلصت الدراسة إلى التعاون الخليجي 

 المناسـب بدلا من مدخل التكامل الاقتصادي الإنمـائي،لتحقيق التكامل الاقتصادي بين أعضائه
، أما المدخل التجاري هو يتناسب مع اقتصادات الدول المتقدمة فقـط الـتي لاقتصاديات أعضائه

في خلـق قاعـدة، ولا يتلاءم، ومتقدم يتوافر لها جهاز إنتاجي مرن مع طموحات الدول النامية
. وقادرة على المنافسة مع المنتجات العالمية،إنتاجية متنوعة

3

مركز:، بيروت1ط،)28( العربية من التعاون إلى التكامل، سلسلة أطروحات الدكتوراه، مجلس التعاون لدول الخليجنايف علي عبيد1
.1996الدرسات الوحدة العربية، 

مركز:، بيروت2ط،)6( الإنمائي بين أقطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، سلسلة أطروحات الدكتوراه التعاون، فؤاد حمدي بسيسو2
.1987الدرسات الوحدة العربية، 

في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الة الإقتصادية الكويتية، الس3 ،11نة صفوت عبد السلام عوض، تقويم تجربة التكامل الاقتصادي
و عشرون، الكويت .2007الجمعية الإقتصادية الكويتية،: العدد الحادي
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م-4 التكامـل:ن إعداد قسم البحوث، تحت عنـوان دراسة مركز الخليج للدراسات الإستراتيجية
تم التوصل  و تحديات حيث أن دول مجلس التعاون الخلـيج العربيـة: الاقتصادي الخليجي آفاق

 ودوافع ذاتية محركة تتيح لها أن تقوم كمجموعة متكاملة، فالعائق إلى التكامل،تملك قوة اقتصادية 
ا الاقتصادي بين دول الس أو بينها ، وإنما لدول العربية، ليس غياب المقومات الإقتصادية، وبين
 وعندما يتـوفر ذالـك فتحقيـق، ومعها القرار السياسي،الغائب الأساسي هو الإرادة السياسية

.1ي وميكانيك، والخليجية سيكون مجرد أمر إجرائي،الوحدة الاقتصادية العربية

خلصت، الخليجي والعملة الخليجية المشتركةالاتحاد النقدي:، تحت عنوان علي عبد المنعم السيد-5
هـدف يـستحق الدراسة إلى أن إحلال عملة واحدة محل العملات القطرية الخليجية الحالية هو

في تعزيز الكفاءة الاقتصادية لبلدان الس، ويعمق  من تكاملها الاقتـصادي المحاولة لأنه سيساهم

.نفطيةويعزز من تطوير قطاعاا الاقتصادية غير ال
2

دراسة حالة التكامل الاقتصادي:، تحت عنوان دول مجلس التعاون الخليجي راجان غوفيل دراسة-6
في عمليـة بنـاء:العربي، حيث توصل الباحث   أن تسرع سلطات دول مجلس التعاون الخليجي

 ـ2010الإجماع حول معايير التقارب المطلوب لإنشاء الاتحاد النقدي بحلول ا م، ولا سـيما فيم
في القطاع المـالي، وقاعدة البيانات الإحصائية،يتعلق بسياسة المالية العامة  والممارسات التنظيمية

3وإقامة بنك مركزي للاتحاد النقدي
.

في دول مجلس التعاون:، تحت عنوان دراسة محمد ناجي التوني-7 الخليج قيام منطقة العملة الموحدة
علـى بين دول الخليج العربية من مسيرة مجلس التعاون على الرغم: العربية، حيث توصل الباحث 

 عاما، وعلى الرغم من تـوافر الإرادة الـسياسية لقادـا فـإن الـشروط30مدى أكثر من 
لم تتوفر بالكامل بعد، ويبقى هناك دافع، ومحفز لقيام منطقـة الأساسية لقيام منطقة عملة موحدة

ستخدام الدولار الأمريكي كعملية تثبيتية من جميع دول الس، واستمرارا: العملة الموحدة هما 
4الإرادة السياسية لتحقيق التكامل الاقتصادي

.

، مركز الخليج للدراسات الإستراتيجية،4عمر حسن، التكامل الاقتصادي الخليجي آفاق وتحديات، سلسلة دراسات اقتصادية، العدد1
.2001مارس

.2008، بيروت، نوفمبر1ط،كز دراسات الوحدة العربيةمر،ة الخليجية المشتركةالاتحاد النقدي الخليجي والعمل، علي عبد المنعم السيد2
، دول مجلس التعاون الخليجي3 ، وقائع الندوة حول التكامل الاقتصادي العربي: رجان غوفيل التحديات: دراسة حالة التكامل الاقتصادي العربي

، الإمارات  ال: والآفاق ، معهد ، صندوق النقد العربي .2005 فبراير24_23سياسات الاقتصادية

، السنة4 ، الة الإقتصادية الكويتية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، قيام منطقة العملة الموحدة ، العدد عشرون10محمد ناجي التوني
،:، الكويت .2006الجمعية الإقتصادية الكويتية



ة العامــــة المقــدم

و

منهج البحث

في استعراض،انطلاقا من الهدف الرئيسي للبحث ، مـن تجربة التكامل الاقتصادي الخليجي والمتمثل
 يعتمد الباحث على المنـهج الوصـفي،فاق والآ، والتعرف على أهم التحديات،الواقع وتحليل،خلال تقويمها

 والبحـث فيـه، والمعلومات اللازمة عن الموضوع المراد دراسته،وهو منهج يعتمد أساسا على تجميع البيانات
. للوصول إلى نتائج يمكن تعميمها،ا وتحليله،وتنظيمها

البحث هيكل

الإبالنظر إلى طب ثلاشكالية والأهداف المبتغاةيعة تم تقسيم البحث إلى . بعد المقدمةث فصول، فقد

ووضـع للدراسة من حيـث تحديـد الإشـكالية تناول الباحث الإطار المنهجي: المقدمةفي
. ..... وأهداف البحث،وتحديد أهميةالفرضيات 

ن خلال تحديدم،وانب النظرية التي تتعلق بالتكامل الاقتصادي الباحث الإلمام بالج حاول: الفصل الأولفي
 مراحـل التكامـل، وتطرقنا أيـضا إلى النظريات المفسرة للتكامل الاقتصاديوه، وشروط، وأهمية،مفهومه

. بعض التجارب التكاملية عرض بالإضافة إلى

م: الفصل الثاني وفي  دي لدول مجلـس التعـاون الخليجـي سيرة التكامل الاقتصا حاول الباحث استعراض

التعاون المـنظم انطلاقا من الخطوات التي أدت إلى إنشاء مجلس التعاون الخليجي: وذلك من خلال التطرق إلى
، وتطرقنـا أيـضا إلى مراحـل التكامـل التي عجلت للقيام بإنشاء الس وأيضا العوامل،قبل إنشاء الس 

، واستعرضـنا السوق الخليجية المشتركةثمي رة الحرة إلى الاتحاد الجمرك الاقتصادي الخليجي من منطقة التجا
. بعض التحديات التي تواجه مسيرة التكامل الاقتصادي

 وما ينتظره خصوصا المرحلة الموالية مـن،نتم تخصيصه للتعرف على آفاق مجلس التعاو: الفصل الثالث وفي
في مراحل التكامل الاقتصادي  ولدراسة مدى جاهزية دول مجلس التعاون لإنشاء عملة،النقدياد الاتح المتمثلة

. لإنشاء العملة الموحدة موحدة استعنا بالجانب النظري

في .، وتقديم بعض التوصيات عرض النتائج المتوصل إليهاحاولنا الخاتمةوأخيرا

صعوبات انجاز البحث

 أو مصادفة عقبات، ولا يختلف الأمر بالنـسبة لهـذالا يخلو إنجاز أي بحث من مواجهة صعوبات
لم تكن بالحجم أو الشدة التي تثني الباحث عن بلو عـدم هدفه، ولعل أهمهاغالبحث، إلا أن تلك الصعوبات

 عن التكامل الاقتصادي الخليجي، وصعوبة الحصول عليها مـن خـارج الجزائـر بالقدر الكافتوفر المراجع 
في ظل نقص البيانات تتطلب الكثير من المشقة والجهد المتواصللذلك فإن عملية تقو .يم تجربة تكاملية
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 تمهيد

في العلاقات الاقتصادية، اليوم عالم يشهدهماظلفي  تميـز أصـبحت الـتي من اتجاه جديد

منالعالمي الاقتصاد ونحو اتجاه، نحـبين والتشابك،الترابط زيادةالاندماج، في الاتجـاه و اقتصاديات تتمثـل
.في الأدبيات الاقتصادية مكانة بارزةرة واحتلت هذه الظاهتشكيل تكتلات اقتصادية إقليمية،

في إطارها النظري العام من الضروري التطر،ولفهم ظاهرة التكامل الاقتصادي وهـذا،ق إليها
في هذا الفصل ما  في المبحـث الأول إلى مفـاهيم تناولنـا:، لذلك خصصنا مبحـثين سنحاول التعرض إليه

في المبحـث الثـاني.له إلى النظريات المفسرة إضافة،هشروطو دي، وأهميته،اومرتكزات التكامل الاقتص أما
في المرحلة الأولىه إلى مراحل التكامل الاقتصادي مع إبراز أثار من خلاله فتطرقنا إلى والثانية،خاصة  بالإضافة

في كل مرحلة التكامليةالإشارة إلى بعض النماذج . الدولية
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.همرتكزاتوالتكامل الاقتصادي فهومم: المبحث الأول

في هذا المبحث التطرق إلى مفاهيمس  إبراز، بالإضافة إلى تلف التعاريفمخ التكامل من خلال نحاول
بدء مـن المدرسـة النظريات المفسرة للتكامل الاقتصادي أهم، كما سنتعرض إلى أهمية وشروط هذا التكامل

ثم المدرسة التعددية وأخيرا المدرسة الفدرالية، والوظيفية الجديالوظيفية .دة

والاالتكامل:المطلب الأول . الشروطو الأهميةقتصادي المفهوم

.تعريف التكامل الاقتصادي: أولاً

 وابتدئ اسـتعمالها ،لابد من التعريف بمصطلح التكاملم التكامل الاقتصادي قبل التطرق إلى مفهو

"جعل الأجزاء متفرقة كلا متكاملا" كلمة التكامل بـ قاموس أكسفورد الانجليزيفي1620عام
1

.

ع"كما يعرف التكامل على انه وكبير لتقوية كل موجـود،ناصر منتشرة لتكوين كل واحد جديد تجميع عدة
"وغير مترابط 

2
.

 التعـبير الإنجليـزي هنا تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاديين يـستخدمون مـصطلح التكامـل لنقـل معـنى
Integration) (وفي اللغة الإنجليزية اشتق هذا اللفظ من (Enteger) في الذي يعني الشيء المتراكب عضويا

لا يتجزأ، في الرياضيات الواحد الصحيح كل 3 مثل ما يسمى
.

اةوبالإمكان تفكيك مفهوم التكامل إلى مكوناته السياسي ، ولكـن لاجتماعية، الأمنية، الاقتصادية،
.في هذه الدراسة هو مفهوم التكامل الاقتصادي ما يهمنا

1
The Oxford Dictionary VII.C. (Oxford: Clarendon Press, 1922-1970) .  

.65ص،1999،مؤسسة شباب الجامعة، ية آفاق التنمية والتكامل الاقتصادي بين دول شبه الجزيرة العرب، جاسم بن محمد القاسمي2
ط3 ج2سامي عفيفي حاتم، التجارة الخارجية بين التنظير والتنظيم، .222،ص 1994 الدار المصرية اللبنانية،:القاهرة،2،
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ويرجع هذا الاخـتلاف،هناك اختلاف كبير بين الاقتصاديين حول تحديد مصطلح التكامل الاقتصادي
في وجهات نظر هؤلاء الاقتصاديين حول درجة ونوع التعاون الا  قتـصادي القـائم أو بشكل عام إلى التباين

في إقامـة  المقترح بين الدول المختلفة محل الدراسة على أساس النظر إليها كوحدات اقتصادية مستقلة ترغـب
نحاول تقديم بعض التعريفات الخاصة بمصطلح التكامـل لذلك1شكل أو أخر من أشكال التكامل الاقتصادي 

: تصادي التكاملي، كما يليالاقتصادي التي قام ا مجموعة من رواد الفكر الاق

، فبوصفه عملية فإنـه يـشمل"عملية وحالة"التكامل الاقتصادي على أنه يعرف2بيلا بلاسا فالأستاذ-
الإجراءات والتدابير التي تؤدي إلى إلغاء التمييز بين الوحدات المنتمية إلى دول قومية مختلفة، وإذا نظرنـا

في الإمكان أن  في انتفاء مختلف صور التفرقة بين الاقتصاديات القوميةإليه على أنه حالة فإنه 3تتمثل
.

أن-  يعتمد على مناقشة قضية التمييز أو التدخل الحكـومي بيلا بلاسا انطلاقا من هذا التعريف نلاحظ
وعلاقتها بسياسة تحرير التجارة الدولية، إذ يذهب هذا الاقتصادي إلى اعتبار أن اختفاء التمييز أو التدخل

في التنظـيم الح كومي يعد شرطا منطقيا ومدخلا طبيعيا لتحرير التجارة بين مجموعة الـدول الأعـضاء
4التكاملي

J. Tinbergen جان تنبرجن يرى-
 الجوانبمن العديد على يشتمل كعملية الاقتصادي التكامل أن5

والـسعي الدولية صاديةالاقت للعلاقات"الأطر" السبل أحسن إيجادعن عبارة أنه فيرى بلاسا ذكرها التي
6التعاون هذا أمام والمعوقات العقبات كافة لإزالة

.

لا7جونار ميرادال على نحو الذي حدده والمفهوم الثالث للتكامل الاقتصادي- ، فيرى أن مفهوم التكامـل
 وذلـك مـع إعطـاء،زيادة الكفاءة الإنتاجية ضمن الكتلة الاقتصادية المشكلة على بد أن يشمل العمل

في هذا التكتل بغض الف عرص الاقتصادية المتساوية للأعضاء  سياسامنالنظر
8

.

.28،ص 2005الدار المصرية اللبنانية،:، القاهرة والتطبيق التكتلات الاقتصادية بين التنظيرسامي عفيفي حاتم،1

في عامو اقتصاديهبلاسا بيلا2 في بودابست ، ولد في عام 1928 هنغاري إلى. وعمل مع بول سامويلسون.1991 وتوفي تعاوم أدى
.)1961(نظرية التكامل الاقتصادي. سامويلسون-بلاسااكتشاف من 

ص  1964 ضة العربية،دار النه:بيلا بلاسا، نظرية التكامل الاقتصادي، ترجمة رشيد البراوي، القاهرة3 ،10.

.29ص، مرجع سابق سامي عفيفي حاتم،4

في بجامعة ليدن وتلقى تعليمهاولندفي لاهاي 1903ولد جان تنبرجن عام5  وشغل وظيفة أستاذ بكلية 1929 عام الفيزياء وحصل علي الدكتوراه
.1933الاقتصاد

07ص،2004 اللبنانية، المصرية الدار:العولمة، القاهرة عصرفي الاقتصادية التكتلات أبوستيت، فؤاد6

في جونار ميردال هو اقتصادي سويدي من موال7 في السويد في سنة 1898 ديسمبر6يد جوستاف لابرشيه ولد .1987و توفي

ص 1972،مديرية المطبوعات الجامعية:محمد هشام خواجكية، التكتلات الاقتصادية الدولية، جامعة حلب8 ،30.



 الإطار النظري للتكامل الاقتصادي الفصل الأول

5

1فهناك اتجاهين رئيسين يمكن التمييز بينهمامع ذلك
:

 أو التنسيق بين الدول المختلفة،اتجاه عام يعرف التكامل على أنه أي شكل من أشكال التعاون:الاتجاه الأول
نتقد هذا التعريف لاتساعه، الأمر الذي يجعل العلاقات ذات الطابع التعاونيوي،دون المساس بسيادة أي منهما

لا معنى له   كما أنه يغفل التمييز بين التكامـل مـن،بمثابة علاقات تكاملية وهو ما يجعل من التكامل مفهوم

.ناحية والتعاون والتنسيق من ناحية أخرى

ال:الاتجاه الثاني  أشـكالإلىتكامل عملية لتطوير العلاقات بين الدول وصـولا فهو اتجاه أكثر تحديدا يعتبر
.جديدة مشتركة بين المؤسسات التفاعلات التي تؤثر على سيادة الدولة

 فتعدد التعريفات لاصطلاح التكامل الاقتصادي يضع عقبة للوصول إلى صيغة موحدة تلقى قبولا عاما،نإذ
في اال الاقتصادي  هذا الخصوص يمكن القول أن اصطلاح التكامـل الاقتـصاديوفي. بين مختلف الباحثين

2يشمل مجموعة من العناصر التالية
:

في المنطقة التكاملية إلى وضع يتجه نحـو التخـصيص- ينظر إلى التكامل على أنه حالة تقود الدول الأعضاء
في كيانإلىالأمثل للموارد الاقتصادية، كما يتجه  جديد يعـرف عـادة بمرحلـة إذابة الاقتصاديات القومية

. كهدف ائي تتجه إليه جهود الدول الأعضاء وتعمل على تحقيقه التكامل الاقتصادي التام

في الهياكـل تغذية الدول الأعضاء بالإجراءات والتدابير الضرورية والكافية لإحداث التغييرات المطلوبـة-
في المنطقة التكاملية .الاقتصادية للدول الأعضاء

ل غير يمكن القول بأن التكامل الاقتصادي، التكامل الاقتصادي لمفهوم وأمام تعدد المفاهيم المقدمة
 ـمحدد الإطار و المستجدات الـتي أحاطـت ب ه اقتـصادية، فهو يختلف باختلاف الظروف التي أنشأ فيها

وكذلك يختلف باختلاف الأنظمة السياس،وسياسية واجتماعية .الاقتصادية للبلدان الأعضاءية

م:القاهرة،،1طإكرام عبد الرحيم، التحديات المستقبلية للتكتل الاقتصادي العربي،1 .45ص 2002دبولي، مكتبة

.34ص، سامي عفيفي حاتم، التكتلات الاقتصادية بين التنظير والتطبيق، مرجع سبق ذكره2
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. الاقتصاديلالتكاميةأهم: ثانياً

في حياة البلد في العملية التكاملية يلعب التكامل الاقتصادي دورا مهما ، إذ تتجلى هذه الأهمية مـن ان الأعضاء
:خلال أهم النقاط التالية

I(تجـاوزو،دة من الحجم الكبير للـسوق يمكن للدول المندرجة ضمن إطار العملية التكاملية من الاستفا 

يشجع سوق السوق الكبير على توجيـه الاسـتثمارات توجيهـا" حيث،صعوبات ضيق السوق المحلية
و اقتصاديا سليما  و، و رأس المال إعادة تكوين الحركة الحرة للسلع و العمل من دولة لأخرى، إزالة كـل،

في هذا اال 1العوائق
اقتـصادي حجـم ذات صناعات إقامة علىوقالس نطاق اتساع يشجع حيث.

2الدول الأعضاء أسواق خارج التسويقمن المشروعات تمكن لدرجة الإنتاج تكاليف فيها تنخفض
.

II(ا فرصخلق و لتنمية البشرية الغذائية السكنية ممتازة لتوفير مستلزمات و هذا لإشـباع التعليمية، الصحية
في ؛3 العملية التكامليةالحاجات الأساسية لشعوب الدول الأعضاء

 مـن تحقيـق الكـثير تمكن لأا المعاصر، عالمنافي بالغة أهمية الإقليمية الاقتصادية التكتلات تكتسي كما

4بينهامن مختلفة نذكر أهداف لتحقيق وسيلةعن عبارةهو إنما ذاتهحدفي هدفا ليس فالتكتل المكاسب
:

 رفاهية زيادةأن فاينر ومفاده إليه أشار والذي للتكامل الإنتاجي الأثر J.Viner التجارة خلق أثر بأنه)1

 المشروعات حساب على العالية الكفاءة ذات المشروعات إنتاج لزيادة طبيعية كنتيجة تأتي الأعضاء الدول

؛كفاءة الأقل
عن تهلكينرفاهية المس زيادةإلى الاقتصادي التكامل يؤدي حيث الاقتصادي، للتكامل الاستهلاكي الأثر)2

.جودا تحسينمع السلع المتاحة عدد وزيادة الثمن مرتفعة السلعمحل الثمن رخيصة السلع إحلال طريق

 زيـادةإلى يـؤدي كما الأعضاء، للدول التجاري التبادل معدلات زيادةفي لاقتصادي التكامل يساهم)3
 مع الدول الأخـرى أفضل اوضيةتف قوة هناك كانت كلما الأعضاء عدد زاد كلما لأنه التفاوضية القوة

 يحسن الاقتصادي أن التكاملأي أفضل، وضعفي سيكون الخارجي العالممع تجارا حجم فإنثم ومن

؛التجاري التبادل معدل

 183ص،1978، دون ذكر مكان النشر، المصريةتدار الجامعا، الاقتصاد الدولي، العزيز عجيميهمحمد عبد1

2، ، مكان المناقشةللتجارة العالمية ظمةوتحديات المن العربي الزراعي الاقتصادي التكامللمقدم عبيرات ،:، أطروحة دكتوراه ، 2002جامعة الجزائر
.34ص

و مدخل للمشروعات المشتركة،عبد الوهاب حميد رشيد3  131ص،مرجع سابق،التنمية العربية
.49ص سابق، مرجع ستيت، أبو فؤاد4
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مما دولبين قيود ودون بحرية الإنتاج عناصر انتقال نتيجة الخارجيةتفراالوا تحقيق)4 إلى يؤدي اموعة،
من الوفورات هذه المتاحة، وتعتبر للموارد الأمثل الاستخدام نتيجة المشروعات عظملم التكاليف انخفاض

؛الاقتصادي التكتل أهمية تعظم التي المكاسب أهم
 كنتيجة طبيعيـة وذلك الأعضاء للدول الاقتصادي النمو معدلات زيادة على الاقتصادي التكامل يعمل)5

 معايير وفق مشروعات إنشاء الإمكانفي أصبح بعدمالها المواقع أفضل واختيار الاستثمارات حجم لزيادة

 التكامـل أهميـة تبرز كما.الاستثمارات الأجنبية تشجيع على علاوة عشوائية، بصورة وليس اقتصادية

 كانـت سواء المختلفة القيود إلغاء وذلك نتيجة الدولبين التجارة حجم وتشجيع زيادةفي الاقتصادي

 مـن الأعضاء الدوليحد الاقتصادي أن التكامل على علاوة أخرى، عوقاتمأيأو إداريةأو جمركية

.التجارية سياساافي الفجائية التغيرات

. وشروطهالتكامل الاقتصاديمقومات:ً ثالثا

I(مقومات التكامل الاقتصادي :

في،د طبيعتها من العناصر التي تتألف منهاالمقومات تستموهذه .1:وتتمثل هذه العناصر

في عدة مجالات أو قطاعات الأساسيالعنصر)1 في حالة النقص أو الحاجة الموجودة  لمقومات التكامل يتمثل
من القطاعات الاقتصادية لدى الدول، سواء تعلق هذا النقص بالهياكـل الإنتاجيـة، أو بالإمكانيـات

م  ن مقومات التكامل، وهذا لكون أي التسويقية أو بالموارد الإنمائية، ويعد هذا العنصر بمثابة المقوم الأول
دف أو بغرض التغلب أو القضاء على حـالات، دولة تسعى إلى التكامل مع غيرها من الدول الأخرى

النقص هذه، ورغم كون عنصر حالات النقص ذو أهمية كبيرة إلا أنه ليس كافيا لوحده لبـدء بعمليـة 
؛التكامل

لا يمكن تلاقيها إلا إذا وجدت،ت النقص المذكورة آنفا وجود حالات الفائض لدى هذه الدول، فالحالا)2
،حالات فائض التي تستطيع مقايضتها مقابل حصولها على ما تحتاجه من منافع مـن الـدول الأخـرى

في عملة التكامل الاقتصادي ويشكل هذان العنصران قاعدة تعبر عن الاستعداد الذاتي لهذه الدول للبدء،
في آن واحد، لدى البلد أو القطر الذي ينـوي ومنه فمن الضروري تواجد   حالات النواقص والفوائض

في مجموعة تكاملية ؛الدخول

.96ص،1986،الطبعة الرابعة، مركز دراسات الوحدة العربية:بيروت،ةتنا فريخطط التنمية العربي واتجاهاا التكاملية وال، محمود الحمصي1



 الإطار النظري للتكامل الاقتصادي الفصل الأول

8

إن وجود عنصري النقص والفائض معا، يعتبر أمرا ضروريا لعملية التكامل الاقتصادي وطالما أن العمليـة)3
تح، التكاملية التي تنشأ بين مجموعة من البلدان  في نطـاق يسعى فيها كل بلد إلى قيق المـصلحة الذاتيـة

ويعد هـذا العنـصر بـالغ، عناصر مقابلة لدى الطرف المقابل فإن الأمر يحتم وجود، المصلحة الجماعية 
تتطلب وجود تناظر نوعي وتناسب كمي مقبول بـين، الأهمية، لأن عملية التكامل بين دولتين أو أكثر 

لا يتحققّ إلا عنـدما، الاقتصاديعناصر الفوائض وعناصر النواقص لدى أطراف التكامل  وهذا التناظر
، يكون النقص الموجود لدى دولة معينة، من نفس طبيعة وجنس الفائض الموجود لدى الدولة الأخـرى 

و هكذا يمكن تلاقي حالات النقص بحالات الفائض بعضا،حيث تر بط هاتين الدولتين علاقات تكاملية
.ببعض بواسطة التقابل أو التبادل

في الوقت من العناصر المذكورة أعلاه، يتبين أن العلاقات التكاملية هي العمليات أخد وعطاء
في نطـا  ق نفسه، ونظرا لكون العملية التكاملية تجري بين دول تسعى كل منها إلى تحقيق مصلحتها الذاتيـة

والمصلحة الجماعية، فيستوجب إذن .الأخذإيجاد توازنات بين أفعال العطاء

ف في منتج ما وليكن  وتعاني1فإذا كان هناك تكامل اقتصادي بين دولتين حيث تتمتع الدولة الأولى بفائض

ن في نفس المنتج وليكن في،2الدولة الثانية من نقص وفي نفس الوقت نفسه، تعاني الدولة الأولى من نقـص
ن  ف1منتج وليكن .2 بينما تتمتع الدولة الثانية بفائض وليكن

يوضـحها، ستنشأ بينهما علاقات تبادلية، وطالما هناك تكامل اقتصادي بين هاتين الدولتين،في هذه الحالة

1الشكل الموالي
:

.أنواع علاقات التكامل: 1.1 الشكل رقم

و: المرجع ، خطط التنمية العربية و التنافرية، مرجع سابمحمود الحمصي صقاتجاهاا التكاملية ،99

ف، بالنظر إلى الشكل أعلاه إلى1تظهر العلاقة الأولى على هيئة سهم، يمثل انتقال الفائض  من الدولة الأولى
ن إلى2الدولة الثانية، ليحل محل النقص  الموجود فيها، وتظهر العلاقة الثانية بالسهم المعاكس الـذي يـشير

ف ن، الأولى من الدولة الثانية إلى الدولة2انتقال الفائض .1ليحل بدوره محل النقص

1، .97ص نفس المرجع السابق

1ف

2ف 1ن

2ن  أ12 0/.ء

 0/.ء أ12
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 بلدان-3

 علاقات�6

 عملية أو فعل-12

أن،ذ والعطاء بين البلدان المتكاملةوهكذا تنشأ العلاقات التكاملية عن طريق عمليات الأخ ومن البديهي
تقترن، مليةولهذا فإن كل علاقة تكا، استمرار هذه العلاقة يتطلب التساوي أو التكافؤ بين المنافع لكل طرف

تم تعويض ذلكفإ، بفعل عطاء وبفعل أخذ ذا توقفت إحداهما ينهار هذا التعامل التكاملي بين الدولتين، إلا إذا
في إطار التكامل ثلا، عبر بلدان أخرى داخله ، وفي هذه الحالةث أطرافوبالتالي تصبح هذه العلاقة تربط بين

عش،و يصبح لدينا ستة علاقات تكاملية ي، فعلا من أفعال العطاء والأخذرواثنا :وضحه لنا الشكل الموليكما

.ية علاقات التكاملتطور: 2.1 الشكل رقم

ص: المرجع ، .99: نفس المرجع السابق

في الوقت نفسه لا تتم بالضرورة فمنها، كما تجدر الإشارة إلى أن العمليات التي تنتج عن العلاقات التكاملية
. يكون آجلاما يكون عاجلا ومنها ما

وهكذا دواليك حيث كلما ازداد عدد الدول المتكاملة فيما بينها، ازداد عدد العلاقات التكامليـة وبالتـالي
:عدد العمليات المتولد عنها كما يوضحه الجدول الموالي

و العمليات المتولد عنها: 1.1 جدول رقم  تطور العلاقات التكاملية

، خطط: المرجع ص محمود الحمصي ، ، مرجع سابق و التنافرية 99 التنمية العربية واتجاهاا التكاملية

12

3
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و الأفعال المقترنة في بيان كيفية تزايد العلاقات التكاملية وفي هذا اال يرى محمود الحمصي أن الاستطراد
ع، ا، يبين مدى التعقيدات التي يمكن أن تكتنف عملية التكامل الاقتصادي  دد الدول المنـضمة إلى كلما زاد

 فإذا كان عدد الأقطار العربية، التي يراد أن يكون بينها التكامل اقتصادي، يقارب العشرين مثلا،، هذه العملية 

في كل دول، فستوجد وأريد التنسيق بين اقتصادياا،  علاقـة 380ومع افتراض حالة النقص وحالة فائض

و كل فعل أخذ وعطاء حيث يمثل كل 780تكاملية  فعل إرادة ذات سيادة تمتلك حق القبول والرفض بشأن
.1فعل

في إطار العملية التكاملية يجب أن يجدد وفق ظروف ومعطيات، ومن هنا يتبين أن تزايد عدد البلدان الداخلة
.اقتصادية وسياسية وثقافية واجتماعية

II(شروط التكامل الاقتصادي :

من، غير كاف لوحده لقيام تكامل اقتصادي،إن توفر المقومات المذكورة آنفا بل يتوقف على مجموعة
، لكن لابد مع ذلـكل إرساء قواعد التكامل الاقتصادي، هذه الشروط ليست سهلة التحقيق من أج الشروط 

مح ، ويمكن حصر هذه الشروط فيما اولتهاأن تدرك الدول المعنية أهمية مضموا إدراكا دقيقا لكي تتجنب فشل
: يلي

، النقديـة والـسياسةةيقتضي التنسيق بمسألة التعريفة الجمركيـ: تنسيق السياسات القومية الاقتصادية)1
تج اع الاجتماعية، وبعض العناصر الضريبية والأوض اه الدولة الواقعة خارج المنطقة، وشؤون النقد التجارية

تصادية القومية وجود أجهزة، وتستدعي عملية التنسيق التشريعات والسياسات الاق وسياسات الاستثمار 
الوطنية وسياساا، مسايرة للظروف الاقتصادية تتمتع بالصلاحيات المطلوبة للعمل متخصصة ومؤسسات 

الاقتصادية، كما تتخذ الدول إجراءات فيما يخص تأمين مختلف عناصر الإنتاج والإنفاق علـى سياسـة 
زنة بين مختلف أطراف المنطقـة الـتي يـشملها نقدية عامة، وعلى سياسة الاستثمار، تتضمن تنمية متوا 

؛2الاندماج الاقتصادي 

ويتـيح للـدول، إذ يعتبر من العوامل المؤدية إلى نجاح التكامل الاقتصادي: توفر الأيدي العاملة المدربة)2
في الوقت نف  سه تنميـة هـذه الأعضاء استخدام مواردها الإنتاجية بطريقة فعالة مستمرة، كما يمكنها

في الدول المتكاملة وبالتالي  الموارد وزيادة حجمها، وتكون النتيجة زيادة الإنتاج الكلي ومستوى المعيشة
؛3زيادة التعاون الاقتصادي فيما بينها

ص1 ، ، مرجع سابق و التنافرية ، خطط التنمية العربية واتجاهاا التكاملية .99محمود الحمصي
، التكتل والاندماج الإقليمي بين الدول المتطور2 ، الجزائر إسماعيل العربي ،:ة ص1974الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،:45.
، التكامل الاقتصادي،3 .38ص،1984 المكتبة العربية الحديث للطباعة والنشر،:الإسكندرية كامل بكري
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تكامل بين اقتـصاديات ذات هياكـل متجانـسةال يجب أن يكون، الاقتصاديات القابلة للتكامل تجانس)3
ل  لا وجـود للاختلافـات ومتماثلة وقابلة لتكامل، وتكاملها يعني خلق فضاء حقيقي متضامن من حيث

وفي هـذه. الاقتصادية بين الدول الأعضاء، وإلا سيسيطر اقتصاد بلد ما على اقتصاديات الدول الأخرى 
الحالة تتشكل وحدة اقتصادية مسيطرة، كما كان الحال مـع مجلـس التعـاون الاقتـصادي المتبـادل 

) الكوميكون(
في اال الاقتصادي والسياسي على الدول الأعضاء∗  حيث سيطر الاتحاد السوفياتي

؛1

إنه من الضروري توفر شبكة واسعة للنقل والموصـلات: وضع شبكة إقليمية ملائمة للنقل والموصلات)4
في إطار تكتل إقليمي بين الدول الواق  في ضمان تـأثير حقيقـي، فتوفر هذه الشبكة يعتبر عاملا حاسما عة

؛لإلغاء الحواجز التي تعترض التبادل التجاري بين الدول المتكاملة
يجب أن يكون التكامل تدريجيا وآليا، بشكل يسمح لاقتصاديات المختلفة التأقلم: ضرورة التدرج والآلية)5

ا  لا مع حجم السوق الجديد وآليا، لأن التحولات الداخلية للبضائع والأموال تخلق بعض لمشاكل بحيـث
في المراحل الأخيرة من التكامل  كما يجب الاتفاق على صيغة تدريجية وآلية تأخذ بعين، يمكن تجاوزها إلا

؛2الاعتبار الأوضاع الخاصة لكل بلد
في النهايتيجب علي المؤسسات التي تتفاوض لارتباط بالتزاما: المناخ السياسي)6 إة ستؤدي لى خلق الأمر

في بداية منذ البداية أن هذه الالتزامات تنطوي علـى وضـعج الإقليمي مؤسسات الاندما ، وأن تدرك
الأد متفق عليها لحرية العمل الوطني حدو في نـسيج، ومتى ارتبطت المصالح القومية الحيوية للدول عضاء

في التكتل دائما وفي جميع الحالات إقليمي محكم الصنع .، وجد كل بلد أن بقاءه
3

بو واقتناع الرأي العام والهيئات الاقتصادية القومية،ين دول الأعضاء توفر الثقة بينهم يتطلب التكامل
في بذل الجهود المطلوبة لإنجاح التكتل  .مثل الحكومات بأن هذا التكتل سيحافظ على التزامه بأمانة

، وتشيكوسلوف: يضم تجمع الكوميكون الدول التالية∗ ، بولندا و بلغاريا ، ، ار و الفيتنام، وكوباالاتحاد السوفيتي سابقا ، ورومانيا، . اكيا
1

Yadwiga Forowicz, Economie Internationale, Benchemin , Quebeq , 1995, P.267.
.33ص، 1972،مديرية المطبوعات الجامعية: حلب، التكتلات الاقتصادية الدولية،محمد هشام خواجكية2
ص3 ص ، ، نفس المرجع السابق .47_46إسماعيل العربي
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. النظريات المفسرة للتكامل الاقتصادي:ثانيالمطلب ال

 تناولته فقد منها الدول تعاني التي والسياسية الاقتصادية المشاكل على للتغلب هامة كأداة التكامل لأهمية نظرا

: ويمكن أن نفرق بين أربع مدارس أساسـية وهـي نظري، إطار لوضع منها محاولةفي الدراساتمن العديد

"ين التي يتزعمها كل من البريطـاني والوظيفية الجديدة" دافيد ميتراني"المدرسة الوظيفية التي أسسها البريطاني

" كارل دويـتش"، ونظرية الاتصال أو المدرسة التعددية التي يتزعمها الألماني"ليندبرغ.ل"و" إرنست هاس

.إيتزيوني" وأخير المدرسة الفيدرالية التي يتزعمها "

.المدرسة الوظيفية: أولاً

 كـل تتضمنإذ للاندماج كمنفذ الوظيفية وتعتبر)Functionalism( هنا ينبغي توضيح معنى الوظيفية

 المستويين على المشاركة الوحداتإلى الحكومية الوظائف تفويض بعض يتم حيث الجزئي، الاندماج حالات

 الـسياساتفي الوظائف هذه أهمية على يتوقف الشامل الاندماجأنأي صناعة القرار،من والأدنى الأعلى

 بلدكلفي الفعلية السلطة تواجدمع وأستراليا بريطانيابين التاج اتحاد ذلك ومثال ركة،للوحدات المشا المحلية

في .الوظيفي الاندماج حالاتمن حالة وهو منهاكل تشريعات متمثلة

من صاحبهما وماالعالمتين الحربين إفرازاتإلى بعضها يعود النظرية هذه ظهورفي ساهمت أسباب عدة هناك
 والغربيـة الـشرقية الكتلتين آنذاكبين الباردة والحرب، 1929عام العظيم الكساد كأزمةةاقتصادي أزمات

 الأصـلية الوظيفة أفكار بلورةإلى بعض المنظرين دفعفي العوامل هذه ساهمت وقد.تسلطية أنظمة وظهور

"ديفيد ميتراني" البريطاني الباحث دعاا أهممن كان والتي
 التكامل نظريات علىةواضح آثارا ترك الذي1

 على أربعة مبادئ أساسية"ديفيد ميتراني" وتقوم نظرية،2المعاصرة
3

.

، الاقتصادية والنشاط الـسياسي أو مبـدأ الأولويـة الاقتـصادية للوظائف الاجتماعية المؤقتالفصل)1
؛الاجتماعية

؛ السياسية على السلطةمبدأ فصل)2  الإقليم

عن)3  طريق الذوبان التدريجي للسيادات السياسية الإقليمية والقومية أو الـسلام مبدأ تحقيق السلام الدولي

؛عن طريق التعاون الدولي مع تبعية عقلانية منفعية
في مجال تقني إلى توسيع مبدأ التفرع والتشعب)4 في مجالات وقطاعـات، بحيث يؤدي تطور التعاون  التعاون

في قطاع واحد الذي،أخرى ، ناتج عـنفي نقل التعاون إلى مجالات أخرى ساهم وهذا التعاون الوظيفي
في قطاع أخر .حاجات مستشعرة تولد بدورها شعور بالحاجة للتعاون الوظيفي

.المعاصرة التكامل نظريات على الأهمية بالغ أثرا ترك الوظيفية، رواد أهم من بريطاني، سياسي ومفكر باحث : ميتراني ديفيد1

، التكامل الاقتصادي2 ، مركز دراسات الوحدة: محمد محمود الإمام ، بيروت  الأساس النظري والتجارب الإقليمية مع الإشارة إلى الواقع العربي

، ص 1990العربية ،227.
3

Barrea , Théorie des relations Internationales , PP .354 � 357. 
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.المدرسة الوظيفية الجديدة: ثانياً

 الوظيفيـة شاب النظريـة الذي القصور معالجةإلى الثانية العالمية الحرب بعد نشأت التي النظرية هذه سعت

 أميتـايو(Ernst Hass) هـاس ارنـستمنكل إسهامات المحدثة النظرية هذه جمعت ،وقد الأصلية

####ايتزيوني
(Amitai Etzioni)،دويتش كارلو(Karl Deutsch)من عدد توفر على أكدوا الذين

1التكاملية المسيرة تغذية على تساعد التي الأسس
:

 اتفاقا المعنية، وتنشئ الدولفي الاجتماعية الفئات ناهاتتب التي القيم منظومةبين تقرب مشتركة ثقافة توفر)1

أي معـين، إقلـيم يقع ضمن التكامل يجعلما وهذا حيامفي رفاهية عناصر يعتبرما حول بينها عاما
 بـه نـادى كما العالمي على النطاق التكاملمن بدلا الإقليمي الجهوي التكامل مفهوم على الاعتماد

.القدامى الوظيفيون

في مكانـة متميـزة تحتـل التي الحيوية االاتفي والشروع كافية، اقتصادية موارد تخصيص جوبو)2
.رفاهية اتمع وتحقيق المشترك العمل إنجاز أجلمن وهذا المتكاملة الدول اقتصاديات

 أطـر ضرورة وجـودمع العملية هذهفي السياسية والأحزاب والنخب المصالح جماعات إقحام وجوب)3

 الحدود قراراافي إقليمية تتجاوز مؤسسات بذلك لتكون القراراتمن الأدنى الحد إليها يوكليةمؤسس

.موقعا يشغل الوطني فوق المؤسسي البعدأنأي الوطنية،

، حيث يسلم هاس بأن قـرار القيـام بعمليـة والفحم الأوربية لهيئة الصلب إرنست هاس ومن خلال دراسة
في إطـارةمد على توقعات الكسب والخسارة من قبل القوى الرئيسي تكاملية أو معارضتها تعت  التي سـتدخل

2التكامل

في إمكانيـة فليب شوميتر بالتعاون مع هاس لـ وفي دراسة ، أشار الباحثان إلى ثلاثة متغيرات يبدو أا تدخل
:تغيرات هي تحقيق ما نسميه بالتكامل السياسي انطلاقا من قاعدة التكامل الاقتصادي وهذه الم

؛المتغيرات القاعدية.1
؛المتغيرات لخطة التكامل الاقتصادي.2
.المتغيرات الحركية.3

في يومنا هذا، وهو رجل مفعم بفكر،أميتاي إتزيوني#  ).communitarianاتمعاتية( هو واحد من أكثر المفكّرين الاجتماعيين والسياسيين المؤثرين
، التكتلات الا1 ، آسيا الوافي ، جامعة باتنة ، اقتصاد دولي ، رسالة ماجستير في إطار المنظمة العالمية للتجارة قتصادية الإقليمية وحرية التجارة

ص 2007 ،12.
، سلسلة أطروحات الدكتوراه نايف علي2 ، مجلس التعاون لدول الخليج العربية من التعاون إلى التكامل ط)28( عبيد مركز:، بيروت1،

، الدر ص 1996سات الوحدة العربية ،23.
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في امعات الصناعية  ولاحظت الدراسة أن تحول الوحدة الاقتصادية إلى وحدة سياسية تتوفر على فرصة أكبر
في أوربا الغربية  .الديمقراطية كما هو الحال

: للنظرية الوظيفية والوظيفية الجديدة هي وأهم الانتقادات الموجهة

؛صعوبة أو استحالة فصل النشاطات الاجتماعية والاقتصادية عن السياسة.أ
في التخلي عن وظيفتها السياسية للسلطات.ب ؛أن الدول بشكل عام لن تبدي رغبة كافية
؛هناك بعض الوظائف الاقتصادية والاجتماعية غير مؤهلة للانتشار.ج
التكامل أو الوحدة السياسية مرتبطة بإرادة الأطراف أكثر من ارتباطها بالوظيفة الاقتصادية أن إرادة.د

.والاجتماعية 

.المدرسة التعددية: ثالثاً

" كارل دويتش" لقد ساهم "Karl Deutsch"
في تطـوير∗ ، وهو أحد رواد المدرسة التعددية

ول الاتصال السياسي ماعية التي تشم نظرية الاتصالات الاجت ، إذ ضع نظرية جديدة هي نظرية الصفقات، وفي
، يشكل الركيزة الأساسـية لأي بلة للتطوير بين مجموعة من الدول يرى بأن وجود الصفقات قوية وسريعة وقا

وأن عامل الاتصال والصفقات بين الدول يسهل التكامل ويدفع تدريجيا قـادة، هذه الدول عملية تكاملية بين
.ل للوصول إلى الشعور بالانتماء لما يسمى بالجماعة السياسية الدو

بدراسات ارتكزت على محاولات تحقيق التكامل داخل الدولة القومية الواحـدة" دويتش" وقد قام
 عشر حالات تكامل وتفكك علـى المـستوىة، حيث قام بدارس"منطقة شمال الأطلسي" مثل دراسته لـ 

، مع ذل في دراسة التكا الوطني ، إذ ثمـة مل أو التفكك على المستوى الدوليك ربما تكون هذه الدراسة مفيدة
.التكامل على المستوى الدولي بين عملية التكامل الداخلي وعملية

في دراسته نموذجين لتحقيق أمن اتمعات  وقد طرح دويتش
1

:

الم«موذج القائم على الن: النموذج الأول- في الولايا»وحد الأمن حيـث(ت المتحـدة، كما هو الحال
ثم أصبحت دولة واحدة ؛)، ولها حكومة تمثلها جميعا وأمنها أصبح مترابطا كانت ولايات عدة،

مثل علاقة بين فرنسا وألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية أو بـين كنـدا» الأمن المتعدد«: النموذج الثاني-
وح( والولايات المتحدة  ، الواقع القانوني منفصلة عـن بعـضها يث إن هذه الدول من حيث الحكومات

.) لكنها من الناحية الأمنية مترابطة

 إدخال الأساليب اهتماماته ومن. عمله تركز على دراسة الحرب والسلام، والقومية، والتعاون والاتصال). 1992- 1912(كارل دويتش∗
في مجال العلوم السياسية والاجتماعية .الكمية وتحليل النظام الرسمي ونموذج التفكير

نفعبيد نايف علي1 ص، ، .22س المرجع السابق
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في ما يلي" مجتمع الأمن الموحد" عدة شروط لإقامة" كارل دويتش"وقد حدد  1وتتمثل
:

؛ المرتبطة بالسلوك السياسيةالتطابق المتبادل للقيم الرئيسي�
؛وب معيشة متميز نمط حياة وأسل�
؛توقع المنفعة المشتركة�
في القدرات السياسية والإدارية على الأقل بالنسبة لبعض الوحدات المشتركة� ؛زيادة ملموسة
؛، على الأقل بالنسبة لبعض الوحدات المشتركة نمو اقتصادي أعلى ومتقدم�
 المشتركة للأقاليم المترقب تكاملـها بعض الروابط الهامة المتصلة الخاصة بالاتصال الاجتماعي عبر الحدود�

؛وعبر حواجز بعض الطبقات الاجتماعية الرئيسية داخلها
، وبالنسبة للمجتمـع الناشـئ بعض الوحدات السياسية على الأقل توسيع نطاق الصفوة السياسية داخل�

؛الأكبر ككل
الأقل بين الطبقات السياسية، علىة بين الأشخاص جغرافيا واجتماعيا وجود درجة عالية من سهولة الحرك�

؛المتقابلة
؛تعدد مجالات تدفق الاتصالات والمعاملات المشتركة�
في تدفق الاتصالات والمعاملات بين الوحدات المراد تكاملها� ؛بعض أنواع التعويض الكلي عن المكافآت
في أدوار الجماعات بين الوحدات السياسية� ؛وجود معدل معقول من تكرار التداخل
؛وجود قدرة كبيرة متبادلة على التنبؤ بالسلوك�

: إلى ثلاث شروط لوجوده" دويتش" حسب" مجتمع الأمن المتعدد"في حين يحتاج

.اتفاق القيم السياسية بين صانعي القرار.1

في اتمعات التي يراد لها التكامل على التنبؤ المشترك بسلوك بعضهم البعض.2 .قدرة صانعي القرارات

، فعلى الحكومات أن تكون قادرة على الاستجابة السريعة دون اللجوء إلى العنـف أو ستجابة المشتركةالا.3
.إلى قنوات عبر وحدات أخرى

، القاهرة1 ، ترجمة شعبان محمد محمود ، تحليل العلاقات الدولية ،: كارل دويتش ص 1983الهيئة المصرية العامة للكتاب ص ،264_265.
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اا:ارابع . لفدراليةلمدرسة

، ويعتبر أن الوحدة السياسية هي الطريقـة الـتي يـتم، أحد رواد المدرسة الفدرالية"أميتاي اتزيوني" تبر يع
.سطتها التكامل بوا

: بدراسة محاولات لتشكيل وحدات سياسية فوق الدولة القومية وهي" اتزيوني" وقد قام

 الغربية وبلجيكا وهولنـدا وألمانيا إِيطالياو فرنسا:ويضم)1963-1958( السوق الأوربية المشتركة.1
؛ولكسمبورغ

؛ مصر وسوريا: ويضم،)1961-1958( ورية العربية المتحدة الجمه.2
. دول10هذا الاتحاد مكونا من،)1962-1958( اتحاد جزر الهند الغربية.3

 ويعتقد بأنه حتى يمكن تحقيق التوحيد السياسي لابد من تتبع عملية التوحيد من لحظة اعتبارها فكرة حتى

، وذلك لبناء نموذج تكان 1، وهو ما فعله بالضبط وجعل النموذج مستند إلى أربعة مراحل مليضوجها

؛حالة ما قبل التوحيد�
؛عملية التوحيد من قبل القوى الفاعلة فيها�
؛عملية التوحيد من خلال القطاعات التي شملتها�
لها� .نضوج عملية التوحيد ووصولها إلى اية المرسومة

ل" اتزيوني" ويرى في قطاعـات أنه كي يحدث التكامل لابد من وجود اعتماد متبادل بين الأطراف
.، وهي مرحلة ما قبل الوحدة عينة وهنا يتناول المرحلة الأولىم

ة أو مرتبطة بالهوية أما المرحلة الثانية فهي تبرز فيها قوى التوحيد والتي تكون لها طبيعة قسرية أو نفعي
، الهويـة يات الفنية والإداريـة الجوانب الاقتصادية والإمكان:، نفعية الجيش أو الشرطة:قسرية( ماعية الاجت

).الطقوس الشعارات والقيم التي تسود اتمع ومن الممكن استغلالها للتوحيد: الاجتماعية

دات كمـا ينتـشر ويبدأ ظهور المرحلة الثالثة مع تزايد تدفق السلع والأفراد والاتصالات بين الوح
في قطاع واحد إلى قطاعات أخرى  .التوحيد

في مختلـف" اتزيوني" ويطلق على المرحلة الرابعة اسم مرحلة الانتهاء حيث يكون التكامل قد انتشر
.القطاعات ووصل إلى نقطة النهاية 

ا" اتزيوني" وأكد في إنجاح عملة لها على أهمية النخب الخارجية  نفس التوجهـات لتوحيد إذا كانت
انيا نفوذهـا لتطـوير بنـاء، فقد فشل نموذج اتحاد جزر الهند الغربية لعدم استخدام بريط مع النخب الداخلية

في حين كان دور وتأثير النخب الخارجية للسوق الأوربية المشتركة فعالا من خلال مشروع مارشـال فيدرالي ،
ا في منظمة الحلف الأطلسيلأومساهمة الولايات المتحدة في حين فشلت تجربة الجمهورية العربية المتحدة مريكية ،

.لعدم امتلاكها نخب فعالة

ص عبيد نايف علي1 ص ، .23_22، نفس المرجع السابق
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.التكامل الاقتصادي مراحل: ثانيالمبحث ال

حيث يتم تصنيف هذه الأشكال تبعا،أشكال أو مراحليمكن للتكامل الاقتصادي أن يتخذ عدة
عل، منه من أسس تكاملية تتضالم هوعلى القطاع أو اال المراد تنـسيق، الهدف من إتباعهاىكما يتوقف تباينها

 أن أشكال كلما زاد الانتقال من شكل لآخر بمعنى درجة التكاملدكما تزدا، أو تنميته عن طريق هذا التكامل
المدالتكامل تتراوح من التخفيف الأدنى للقيو .اتكاملة وصولا إلى إلغائها ائي الموجودة بين الدول

سنحاول من خلال هذا المبحث شرح أهم محطات أو مراحل التكامل الاقتصادي بالإشارة إلى بعض النمـاذج
في كل مرحلة من المراحل وعددنا هذه المراحل المتتابعة  1النحو التاليعلى� الواحدة تلو الأخرى�الدولية

:

؛.1  منطقة التجارة الحرة

؛د الجمركي الاتحا.2
؛السوق المشتركة.3
؛الاتحاد الاقتصادي.4
.الاندماج الاقتصادي.5

.منطقة التجارة الحرة مرحلة:ول المطلب الأ

. تعريف منطقة التجارة الحرة: أولاً
.

بأن إلغاء القيود المفروضـة،"منطقة التبادل الحر"أو،"Free Trade Area"" الحرةةمنطقة التجار"تتسم
ى التجارة فيما بين دولها غير مصحوب بفرض رسوم جمركية موحدة أو غيرها من القيود الكمية والإداريـة عل

في المنطقـة بتعربفتـهاة التجارة مع على حرك الدول خارج المنطقة، بل تحتفظ كل دولة من دول الأعـضاء
ثم يمكن تعريف منطقة التجا 2رة الحرة كما يلي الجمركية وحرية تقرير سياستها وتعديلها، ومن

:

تج« ، يتم بموجبه تحرير التجارة فيما بين هذه مع اقتصادي بين مجموعة من الدول منطقة التجارة الحرة هي كل
ا في لجمركية إزاء الدول خارج المنطقة الدول من كافة الحواجز ، وذلك دف تحقيق منافع اقتصادية تتمثـل

»قة تعظيم الإنتاج وحجم التجارة بين دول المنط

، التكامل الاقتصادي أنشودة العالم المعاصر الن1 طحسين عمر ، ص1998دار الفكر العربي،: القاهرة،1ظرية والتطبيق ،:29.
.نفس المرجع السابق2
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 إذ أا تشبه الاتحاد الجمركي من حيث، مناطق التجارة الحرة بأا اتحاد جمركي ناقصفكما تعر 
في نطاقها كوا تعمل على إلغاء الرسوم والحواجز الجمركية الداخل أن،ية بين الدول المندرجة في وتختلف عنه

حيث تحتفظ كل منها برسومها الخاصة،م الجمركية الخارجية الدول الأعضاء فيها غير ملزمين بتوحيد رسومه 
1واستقلالها الجمركي إزاء بقية دول العالم الخارجي

في المنطقـة مـع  وتكون هذه الإزالة أو الإلغاء وفق إطار زمني متفق عليه من طرف الدول الأعضاء

و احتفاظ كل بلد بتعريفه الجمركية ولا.، إزاء الدول الأخرى غير الأعضاء الخاصة به صرامة القيود التجارية،
في الاتفاقيات المبرمة لإقامة المناطق التجارية الحرة، قي في هـذه المنـاطق يشترط ، بتعـديل ام الدول الأعضاء

في منطقة التجـارة اتفاقياا التجارية المبرمة بينها وبين الدول غير الأ عضاء وهكذا تتمتع صادرات كل دولة،
في الدول الأخرى الأعضاء،الحرة .بإعفاء جمركي تام

2

، لابد من الإشارة إلى أن منطقة التجارة الحرة الشاملة تختلف عن المنطقة الحـرة ومن ناحية أخرى
التي تقوم بوظائف التجميع والتصنيع والتجهيز والتصدير وإعادة التصدير والتي تتم من خلال سياسات تنشيط

، والاستثمار من أجل التـصدير وتنميـة نولوجيا والعمالة المدربة والتكلارات ورءوس الأموا وجذب الاستثم 
3الموارد من النقد الأجنبي للدولة المضيفة

.

الآثار المترتبة على حرية تحركات السلع داخل منطقة التجارة الحرة فيما بين دولها:اثاني.

في تجـارة قة مع الإبقاء على اختلاف معدلات الرسو حرية تحركات السلع داخل المنط إن م الجمركية
في خلقرآثاجراءها، تترتب دول المنطقة ، والاسـتثمار، والإنتاج،سبة للتجارة إمكانيات الانحراف بالن تتمثل

في الآتي كما 4هو موضح
:

I(والاستثمارج التجارة والإنتاتانحرافا :

، إذ وجد تحايل على الحواجز الجمركية التي تقيمها دول أعضاء ارةيحدث انحراف للتج:ف التجارة انحرا.1
في المنطقة بتطبيق أدنى تعريفة جمركية على السلعة موضوع المتاجرة المنطقةفي ، وذلك بأن تقوم دولة عضو

في المنطق ول عليها مـن، بدلا من الحص تطبق تعريفة جمركية منخفضةةباستيرادها من دولة غير الأعضاء
في المنطقة دولة م عضو ، ألا وهـو نطقة التجارة الحـرة، الأمر الذي يتعارض مع الهدف الأساسي لإنشاء

. توسيع نطاق التجارة فيما بين دول المنطقة

،: الاسكندرية، تنسيق النفقات العامة بين الدول العربية،حسن علي خربوش1 .12،ص1984مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشرو التوزيع
.213ص،دون سنة النشر، مطابع الأمان:بيروت، الدار الجامعية،ةالعلاقات الاقتصادية الدولي،زينب حسين عوض االله2
، القاهرة3 في الألفية الثالثة ، السوق العربية المشتركة الواقع والمستقبل ص2003، مجموعة النيل العربية: عبد المطلب عبد الحميد ،138.
ص حسين عمر4 ص ، .31-30، نفس المرجع السابق
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مر: انحراف الإنتاج.2 في بعض المنتجات الصناعية تحتوي على نسبة تفعة من المـواد يتحقق هذا الانحراف
ول اللازمة لصناعتها  م، في دول المنطقة كنها غير  وعلى،، الأمر الذي يستوجب استيرادها من الخارج توافرة

ذلك فإن صناعة هذه المنتجات تتحول من الدولة ذات التعريفة الجمروكية المرتفعة نسبيا إلى الدولـة ذات
في التعريفة الجمركية يربـو منخفضا نسبيا من بين دول المنطقة التعريفة الجمروكية  ى علـ، لو أن الفارق

في التكاليف الإنتاج في الفارق لا يسير وفقا لمبـدأ لميـزة النـسبية ، مما يوحي بأن نمط النشاط الإنتاجي
في التعريفات الجمركية بل تبعا،الإنتاج في تقسيم للاختلاف ، الذي يتعارف مع قاعدة الكفاءة الاقتصادية
ال الدولي على أساس الميزة النسبيةالعمل .تجارة الخارجية، كما تنادي به نظرية

في الإنتاج مصحوبا بحركات انحرافية: انحراف الإستثمار.3 إلى فقد يكون انحراف في الاستثمارات تسيء
إلى الاقتصادي لمنطقة التجارة الحرة الوضع ، وذلك عندما يرسل المستثمرون الأجانب أموالهم الاستثمارية

إنة نـسبيا والسلع غير تامة الصنع منخفض،الأوليةالدول التي تكون فيها الرسوم الجمركية على المواد ،
في دول منطقة التجارة الحـرة هذا السلوك من جانب المستثمرين يعني ضمنا ابتعادهم عن استثمار أموالهم

.التي تكون فيها الرسوم الجمركية مرتفعة 

II(في التجارة والإنتاج والاستثمار :وسائل تلاقي الانحرافات

م وان هناك مجموعة في الوسائل التي يمكن بموجبها تجنب الانحراف الذي يصيب التجارة والإنتـاج لاسـتثمار
في هذا الخصوصمن خلال،منطقة التجارة الحرة 1، وهي ثلاثة حلول مقترحة

:

؛قاعدة النسب المؤية-1
؛قاعدة التحويل-2
.الضرائب التعويضية-3

من بين هذه الحلول الثلاثـة لمـشكلة) قاعدة التحويل( الثاني والحل،)قاعدة النسبة المؤية( أما الحل الأول
في التجارة والإنتاج والاست  في منطقة التجارة الحرة الانحرافات ، في ثمارات ، فالمقصود ما تقرير ما إذا كـان

أ قة أم من إنتاج دول خارج المنطقة الإمكان اعتبار السلعة المعينة من إنتاج دول المنط ن السلع التي، تأسيسا على
لا تحمل أية رسوم جمركية السائدة فيها على السلع الواردة إليها من  أية دولة من تعتبر من منتجات دول المنطقة

، فإن الضرائب التعويضية تعتبر الأداة التي يتسنى من خلالها الدول خارج المنطقة ، أما عن الحل الثالث للمشكلة
في التعريفات الجمركي .ة على السلع التي تجري المتاجرة فيها إزالة الفوارق

المحسين عمر1 ص، نفس ، .33رجع السابق
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من: ثالثاً .في بعض اموعات الدوليةة الحرجارةمناطق التنماذج

في نماذجفيما يلي سنلمح إلى بعض ال : العالمفي إقامة مناطق تجارة الحرة

I(منطقة التجارة الحرة بين السويد والنرويج .

م في مجال التطبيق نطقة التجارة الحرة بين السويد والنروي أظهرت تجربة إقامة ، إذ عمـتج بعض الصعوبات
، بينما كانت الرسوم الجمروكية عن هذه المنتجاتة منتجاا من الحديد والمنسوجات السويد وقتذاك إلى حماي
في النرويج 1منخفضة جد

.

II(منطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية )النافتا()North America free tread area (
2

.

مع المكسيك وكندا، حيـث دفعت التطورات الدولية الولايات المتحدة الأمريكية لبلورة اتفاقية تجارة حرة
في انتهاج سبل مختلفة لربط علاقات مـع دول القـارة  أا منذ الثمانينات من القرن الماضي بدأت تفكر

إلى يد يعوض النمط التقليدي الأمريكية، أي أا تحاول انتهاج ج جد   أو القديم أي من نمط منح القروض
 أبرمت كل من أمريكا وكندا والمكسيك اتفاقية تقضي 1992نمط فتح الأسواق، وفي بداية أوت من عام

3وتسعى هذه المنطقة لتحقيق الأهداف التالية.بإقامة وإنشاء منطقة تجارة حرة
:

؛التحرير التصاعدي لتجارة الحرة.1
في العديد من الخدمات المالية.2 ؛إزالة القيود على التجارة
في السلع والخدمات.3 ؛تحرير سياسات الإستثمار
؛الالتزام بتقوية وتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية.4
.فتح أسواق المشتريات الحكومية.5

4وتستعمل النافتا عدة أساليب لتحرير التجارة وهي

ا-  ـيتم إزالتها دفعة واحدة: كيةمرلجبالنسبة للتعريفات ا، أو بالتدريج على مدى فترة زمنية متفـق عليه
و%50، وتجدر الإشارة أن حوالي عام15للسلع المختلفة تصل إلى من الصادرات الأمريكية للمكـسيك

بحيـث،من صادرات المكسيك لأمريكا محررة تماما من التعريفات والحصص بعد تطبيـق الاتفاقيـة% 70
سن 297تفعت مستويات التجارة بينها من ار أي، 2001 بليون دولارسـنة 676 إلى 1994ة بليون دولار

.%128زيادة بنسبة

في الخدمات ومنح معاملة متساوية لموردي الخدمات والمتخصصين من الدول الثلاث- .تحرير التجارة

.إزالة القيود المفروضة على الاستثمارات-

ص حسين عمر1 ، .38، نفس المرجع السابق
في عصر العولمة2 ، التكتلات الاقتصادية الإقليمية ، أطروحة دكتورا، عبد الوهاب رميدي في الدول الناميـة ، علومهو تفعيل التكامل الاقتصادي

، فرع تخطيط اقتصادية ص2007، جامعة الجزائر ،:60.
3القاهرة أسامة ا ، في التجارة الدولية ، مستقبل العالم العربي ، العولمة والإقليمية ص1999،ةالدر المصرية اللبناني: دوب ،73.
، الإسكندرية4 في التنمية ، اتجاهات حديثة ،: عبد القادر عطية ص2000الدار الجامعية ص ،237 _238.
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III(ال : عربية الكبرى منطقة التجارة الحرة

 العام هذا خلالتم وقد 2005 عام مطلعمع عامها الثامن الكبرى العربية الحرة التجارة منطقة دخلت

 الدول عدد بلغ وقد،المماثل الأثر ذات الجمركية والضرائب الرسوم كافةمن العربي المنشأ ذات إعفاء السلع

 المتحـدة، العربية الأردن، والإمارات:هي عربية، دولة عشرة ثماني  2004اية عامفي المنطقةفي الأعضاء

 عمـان، والعـراق، وسـلطنة السورية، العربية والجمهورية السعودية، والمملكة العربية وتونس، والبحرين،

 وجمهورية العربية، والمغرب، مصر وجمهورية الليبية، العربية ولبنان، والجماهيرية والكويت، وقطر، وفلسطين،

 أتـاح وقد، 2005 العام مطلع التنفيذ حيز السودانمع الاتفاقية دخلت.فيما والصومال، وموريتانيا يمنال

 المنطقـة،إلى لانـضمامها لهذه الدول تسهيلات تقديم الكبرى العربية الحرة التجارة التنفيذي لمنطقة البرنامج

البينيـة، العربيـة التجـارة ازدادت فقد قولال تفضيلية، وخلاصة معاملة نموا وفلسطين الأقل الدول ومعاملة
 7.8من زادت الخارجية التجارةإلى أن نسبتها كما، 2004 عامىإل 2003 عاممن ملحوظ بشكل

 بـسبب وذلك النفطية، العائدات من زيادة الرغم على 2004 عام المائةفي 8,8إلى 2003 عام المائةفي

 الـدولفي التجارة هذه من نسبة كما يرفع ملحوظ بشكل النفطيةيرغ الدولفي التجارة البينية نسبة زيادة

1مجتمعة العربية

IV(الاتحاد الأوربي للتجارة الحرة إفتا)EFTA.(Eroupean Free Trade Association.

الأخرى أمام التجارةم لإلغاء التعريفات وإزالة العقبات1960وهو منظمة تأسست عام. ويعرف أيضا بالإفتا
النمـسا: والأعضاء المؤسسون للإفتـا هـم.أوروبا وتحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة للدول الأعضاءفي 

والمملكة المتحدة، وظلت لختنشتاين عضوا منتسبا مـن عـام والدنمارك والنرويج والبرتغال والسويد وسويسرا
2أصبحت عضوا كاملاًم عندما1991م إلى عام 1960

.

في عام تراج في آيسلندا والنرويج وسويسرا وذلك1995عت عضوية الإفتا لتعـاظم م، لتنحصر
الاتحـاد الأوروبي أعـضاءه مجـالات فقد أعطى. تأثير الاتحاد الأوروبي الذي كان يعرف باموعة الأوروبية

.أرحب للتعاون وفتح له أسواقًا أكبر

V(اتحاد أمريكا اللاتينية للتجارة الحـرة)LAFTA (.Latin American Free Trade Association 

ع كان تأسيس هذا الاتحاد لى التجـارة بمقتضى معاهدة مونتقديو بقصد خفض الرسوم الجمركية والقيود
لا يعتبر إنشاء منطقـة تجـارةغير،ت الاستيراد والتصدير، والتنسيق بين الترتيبا فيما بين دول الاتحاد   أنه
في أمريكا اللا في حد ذااةتينيالحرة ، بل إا مجرد خطوة هامة على الطريق الصحيح إلى إنشاء اتحاد غاية

3جمركي
.

في والتكامل العولمة مجالفي للتطورات السنوي، الاستعراضآسيا لغربي والاجتماعية الاقتصادية اللجنة1 ] على الخط[الإسكوا منطقة دول الإقليمي

، نيويورك، ص>< http:// www.escwa.un.org:، متاح على 2005الأمم المتحدة ،33.
ص حسين عمر2 ، .40، نفس المرجع السابق
ص3 ، .41نفس المرجع السابق
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. Customs Union الاتحاد الجمركي مرحلة:ثاني المطلب ال

.تعريف الاتحاد الجمركي: أولاً

الح يمثل الإتحاد الجمركي ثاني صورة من تقدما أكثر مستوى وهو،رةالتكامل بعد منطقة التجارة
 الخارجي العالم مواجهةفي الأعضاء للدول التعريفة الجمركية توحيد خلالهمن يتم حيث الحرة التجارة منطقة

1البينية التجارة على القيود كافة إزالة بعد
.

توسـيع نطـاقو،و يعمل على تنظيم عملية التبادل التجاري بين الدول الأعضاء بما يكفل حرية التجـارة
2السوق

في،رحلةفي هذه الم  يتم إلغاء مختلف الحواجز الجمركية المفروضة على التجارة البينية للدول الأعضاء
المنطقة التكاملية، وفي هذه النقطة يلتقي الاتحاد الجمركي بمنطقة التجارة الحرة، إضافة إلى ذلك يـتم توحيـد

ل  كل الأعضاء إزاء العالم الخارجي فتصبح الأقاليم الجمركيـة للـدول الأعـضاء الرسوم أو التعريفة الجمركية
في عقد اتفاقيـات  في الاتحاد الجمركي ليس لها الحرية المشتركة إقليما جمركيا واحدا، كما أن الدول الأعضاء

دف من ذلك هو تجارية مع الدول الخارجية عن الاتحاد أو حتى تجديد الاتفاقيات المعقودة مع هذه الدول، واله 
، وفي غالـب الأحـوال السابقةالحرص على فعالية التعريفة الجمركية الموحدة وزيادة المركز التنافسي للدول 

تكون الاتحادات الجمركية أكثر كفاءة من درجات التكامل الاقتصادي وتسمح بالتكامل بين الأسواق بدرجة
أإلىأكبر ولكنها أيضا تحتاج  3وثق على سياسات وسيادات الدول الأعضاء تنظيم أكثر ووضع قيود

في أربع مكونات رئيسية هي 4ويمكن تلخيص الاتحاد الجمركي

؛وحدة القانون الجمركي بين الدول الأعضاء ووحدة التعريفة الجمركية�
؛وحدة تداول السلع بين الدول الأعضاء�
غ� في الاتحادوحدة الحدود الجمركية والإقليم الجمركي بالنسبة لبقية دول العالم ؛ير الأعضاء
.توزيع حصيلة الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الدول الأعضاء من العالم الخارجي�

بين BENELUXدول البييلوكس الجمركي ومن أشهر الأمثلة على تجارب الاتحاد الذي جمع
في سبتمبر،و لوكسمبورغ،و هولندا،كل من بلجيكا 1944و الذي عقد

5
.

1
Jean � François Mittaine, François Pequerul, les unions économiques régionales (Paris, Armand Colin 1999), P. 16 

، الإسكندرية2 ،:محمد عبد المنعم عفر ،احمد فريد مصطفي ،الاقتصاد الدولي ص1999مؤسسة شباب الجامعة ،421.
3، ص عبد الوهاب رميدي ، .12نفس المرجع السابق
صس4 .292امي عفيفي حاتم، التجارة الخارجية بين التنظير والتنظيم، مرجع سبق ذكره،
ص:بيروت زينب حسن عوض االله، العلاقات الاقتصادية الدولية5 ، .213: الدار الجامعية ،مطابع الأمان
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الآثار المترتبة على إقامة اتحاد جمركي على دول الأعضاء وغير الأعضاء:اثاني.

 إلى نوعين من الآثار، حيث يعرف النوع الأول بالآثار إقامة اتحاد جمركي يمكن تصنيف الآثار التي تنتج عن
.السكونية، ويعرف النوع الثاني الديناميكية

I(الآثار السكونيةhe Static EfectsT.

.لنتفحص الآثار السكونية المترتبة على أثر إقامة اتحاد جمركي على دول الأعضاء وغير الأعضاء

، بإلغاء الرسوم الجمروكية على الـواردات فيمـا)ب(و)أ( فإذا افترضنا قيام اتحاد جمركي بين قطرين
، وبفرض رسوم على فإ)ج( الاستيراد من البلد بينها  أو سلعا سلعة)ب(من)أ(ن ذلك يؤدي إلى أن يستورد،

في كان ينتجها من قبل لديه من)ب(، لأا تنتج )ب(بنفقة أقل بسبب تمتعها فيها بميزة نسبية، ولأا تستورد
ب)أ(بثمن أقل من الثمن المنتج منها داخل ، ففي هذه الحالة يولد الاتحـاد عد إلغاء الرسوم الجمروكية عليها،

لم يكن يتحقق بينهما من قبل ركي حجما جديد من التجارة بين أقطار الا الجم أثـر(، فيكون هذا الأثر تحاد
أو)ب(، كما يقترن ذلك تخصص Trade Creation Effect على التجارة) إنشائيا  في إنتاج الـسلعة

في النهاية إلى تحقيق أكـفء، مما يؤدي أيضا)أ( وينطبق الشيء نفسه على،سلع التي يتمتع فيها بميزة نسبية ال
ثم زيادة الإنتاج الذي يحصلان عليه منهما ممكن لكمية الموارد التي لديهمااستعمال .، ومن

أو)ب(من)أ( ولكن إقامة الاتحاد الجمركي قد تؤدي كذلك إلى أن يستورد أو)أ(من)ب(، سـلعة
، ولكن الرسم الجمركي الحمـائي فيها)جـ( للقطر بب التميز النسبيبس)جـ(سلعا كان يستوردها من قبل 

ا ، ففي هذه الحالة يؤدي الاتحاد الجمركـي إلى أن لاتحاد الجمركي أفدها هذه الميزة الذي فرض عليها بسبب
هذ)أ(يتحول القطر ، الذي يتمتع فيها بتميز نسبي وينتجهـا)جـ(ه السلعة أو السلع من القطر عن استيراد

ا ، إلى لا يتمتع فيها ذا)ب(ستيرادها من بنفقة أقل ، ففي هذه الحالـة التميز والذي ينتجها بنفقة أكبرالذي
في)ب(، ويقترن ذلك بتخـصص)أثر تحويليا(بين أقطار الاتحاد يكون أثر هذه الاتحاد الجمركي على التجارة

لا يتمتع فيها بتميز نسبي بالقياس للقطر ال)جـ(إنتاج سلعة أو سلعا في)أ(شيء نفسه على، ينطبق مما يؤدي
ثم إلى عدم حصول على أقصى قدر  و من ممكـن مـن النهاية إلى عدم تحقيقها لأكفأ استعمال ممكن لمواردها

.، أي إل تحقيق أثر سلبي على الإنتاج الإنتاج منها

في أغلب الحالات والواقع ، الأثـرين معـا، أن يتولد عن إقامة الاتحـاد الجمركـي أنه من المرجح
في على التجارة) لإنشائي، التحويليا( ، وعلى التخصص فإنه يجب عند بحث آثار هذا الاتحاد على الكفـاءة

ا للتجارة الذي يرتبط بتحقيق) للأثر الإنشائي(، النظر إلى الأثر الصافي لموارد وعلى الإنتاج التولد منها توزيع
ال(أكفأ استخدام ممكن لهذه الموارد ،و  1الذي يولد أثر سلبيا على كفاءة استخدامها) تحويليللأثر

ج1 ، ، تجارا وتوقعاا ، الوحدة الاقتصادية العربية ط1محمد لبيب شقير ،:ت، بيرو1، ص1986مركز دراسات الوحدة العربية ،432.
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 فالفرق بين نتيجة الأثريين هو الذي يبين ما إذا كان الأثر الصافي للاتحاد الجمركـي علـى كفـاءة 
في مجمله في أقطار الاتحاد أثر إيجابيا أو أثر سلبيا .استخدام الموارد

ع ليها هذا الأثر الصافي مدى اتساع منطقة الاتحاد الجمركي لأنه كلمـا ومن العوامل المهمة التي يتوقف
اتسعت هذه المنطقة وشملت عدد أكبر من الأقطار كلما قويت فرصة تحقق الأثر الإنشائي وتضاءلت فرصـة 

.تحقق الأثر التحويلي 

II(ال .Dynamic Effects دينامكيةالآثار

في إبرازهـا المنـهج التحليلـيتن الاتحادا من بين العوامل المفسرة لتكوي  الجمركية والتي ساهمت
مجموعة من الآثار الدينامكية التي تفرزها Johnson-Cooper-Massell-مسيل- كوبر�لجونسون

1الدرجات المختلفة من سل التكامل الاقتصادي وتتكون هذه الآثار الدينامكية من مجموعتين منفصلتين هما 
:

ة على اتساع نطاق المسافة داخل المنطقة التكاملية على الكفاءة الاقتصادية للوحدات الإنتاجية الآثار المترتب-أ
في الدرجة التكاملية محل البحث . العاملة داخل اقتصاديات الدول الأعضاء

، ومن المتعـارف-ب  اتساع نطاق الأسواق لتحل الصفة الإقليمية محل الصفة القومية التي تميز هذه الأسواق

وهي المزايا أو الـوفرات،د مزايا أو وفرات الإنتاج الكبير عليه أن اتساع نطاق الأسواق يؤدي إلى تولي
.الداخلية والخارجية" باقتصاديات الحجم" الملقبة 

2الآثار المترتبة على اتساع نطاق المنافسة.1
.

في الـسابق مـن المـسافة إن انخفاض العوائق بين الدول الأعضاء يتوجب على الصناعات المحمية
في بيئة جديدة بتطبيق مبدأ  في الإنتاج" الأجنبية أن توائم نفسها ، ومن المتوقع أن يكـون"مزيد من الترشيد

ال لاتساع في إنعاش في الصناعات المحمية سابقا نطاق المسافة الأثر العادي طريق تشجيع تخفـيض، عن كفاءة
ا تكاليف الإنتاج  لا تصمد أمام أما، اعات من خلال رفع مستويات جودا لصن، وتطوير هذه  الصناعات التي

في الاقتصاد الـوطني قوة المنافسة فتخرج من السباق وتتحول مواردها إلى قطاعات ، وسـوف أكثر إنتاجية
.، مما يزيد من رفاه الأمة الاقتصادي يستخدم موارده بطريقة أكثر كفاءةتكون المحصلة النهائية اقتصاد

.اتساع حجم الأسواق.2

إنشاء الاتحاد الجمركي إلى اتساع حجم السوق أمام المنشآت العاملة داخل الاتحاد ،ونتيجة قد يؤدي
في الحجمت زيادة مستوى إنتاجها وتحقيق ما يسمى بوافراتلذلك تستطيع هذه المنشآ  ونقصد ا الانخفاض

.ج الكبير نفقة الإنتاج السلعة نتيجة لمزايا الإنتا

.95_94صص، سامي عفيفي حاتم، التكتلات الاقتصادية بين التنظير والتطبيق، مرجع سبق ذكره1

ص، التجارة الخارجية بين التنظيرسامي عفيفي حاتم2 ، ، نفس المرجع السابق .353 والتنظيم
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في سلعة أو مجموعة من السلع فيزيد إنتاجه منـها  إن التكامل الاقتصادي يؤدي إلى تخصص كل قطر
في التكامل لمواجهة السوق الواسعة التي أصبحت تتكون من  ، مما يسمح للمـشروعات سوق الأقطار الداخلة

 أو بالاقتراب منه مع ما يترتب على ذلـك مـن التي تنتج هذه السلعة أو السلع بالوصول إلى الحجم الأمثل
1انخفاض تكلفة الوحدة منها

 وتؤدي جميع الآثار الديناميكية إلى زيادة الكفاءة الإنتاجية للدول الأعضاء إما عن طريق تحسين توزيع

في الأجل الطويل موارد الإنتاج ، ويكون صافي تأثير هذه الأحداث  هو زيادة القدرة، أو تبني سبل إنتاج أفضل

في هذه الدول .الإنتاجية للدول الأعضاء، وبذلك تزداد احتمالات تحسن الأوضاع الاقتصادية

.Common Market السوق المشتركة مرحلة:لثثاالمطلب ال

.)شروطها( ومقتضيااتعريف السوق المشتركة: أولاً

بـين ليعبر عن درجة متقدمة من درجات التكامل الاقتـصادي،شتركةيأتي مفهوم السوق الم
ثم وصلت إلى إقامة اتحاد جمركي تجـاه،مجموعة من الدول التي استطاعت أن تقيم منطقة تجارة حرة فيما بينها 

في التكامل الاقتصادي م،2الدول غير الأعضاء في إطارها وعلى ذلك تكون الدول الأعضاء سوقا وحدة يتم
في حرية تامةسالأشخاص ورؤو،انتقال السلع 3 الأموال

 والاجتماعيـة، والنقديـة،وفي ظل السوق المشتركة يصبح لسياسات الدول الأعضاء للنواحي المالية

م وإلا ترتب على اختلاف مثل هذه، ريا لأسواق السلع وعوامل الإنتاج إذ يصبح ضرو، الأهميةندرجة كبيرة
غير، تميز بين السلعالسياسات في الواقع أو عوامل الإنتاج يكون من شأنه أن يجعل حرية انتقالها  محققه

4
.

في العالم:اثاني . بعض نماذج من السوق المشتركة

I(السوق المشتركة لدول شرق وجنوب إفريقيا)(COMESA.

كا)PTA( تولدت الكوميسا من منطقة التجارة التفضيلية نت تضم كل دول شرق إفريقيـا، والتي
ثم تطورت وأصبحت تضم دول الشرق والجنوب الإفريقي ولتعرف عندئذ بالكوميسا وكان ذلـك  فقط

نحو دولة من شرق وجنوب إفريقيا21، تضم هذه اموعة 1994عام   12.4، ويغطي تجمع الكوميسا

 مليـون 380ع سكان التجمـع من مساحة إفريقيا بينما بلغ مجمو%41أو ما يوازي2كمبليون
، أي ما يزيد عن نصف سكان القارة الإفريقية وهو يمثل أكبر تجمع اقتصادي إفريقي .نسمة

، نفس المرجع السابق1 صمحمد لبيب شقير ،90.
، نفس المرجع السابق ،ص2 .25عبد المطلب عبد الحميد
ص حسين عمر3 ، .81، نفس المرجع السابق
28ص،مرجع سابق الذكر، التكامل الاقتصادي، بكري كامل4
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:1 ودف الكوميسا إلى 

؛2004إنشاء إتحاد جمركي بتعريفة جمركية خارجية مشتركة عام-
؛حرية حركة رؤوس الأموال-
؛لأعضاء وإلغاء عوائق التجارة كنظام الحصص تطبيق مبدأ الدولة الأكثر رعاية بين الدول-
.تنسيق الإدارة الجمركية-

تشير التقارير إلى أن مصر هي الدولة الأكثر تقدما ضمن دول اموعة، وأن إجمالي الناتج المحلي
في عام88(لها  عة، وأن تجارة مصر يزيد عن اموع الإجمالي للناتج المحلي لدول امو) 1998 مليار دولار

في عام%40الخارجية تقدر بنحو  كما أن صادرات مصر لـدول. 1997من إجمالي تجارة دول اموعة
لم تتجاوز  في عـام 165 مليون دولار، وبلغت وارداا منها حوالي40اموعة ، 1997 مليـون دولار

في عام مليون 750وهناك توقعات بأن تصل تجارة مصر مع دول اموعة إلى ويشير تقرير. 2001 دولار
في تجمع الكوميـسا إلا أن 1998جمعية رجال الأعمال المصريين لعام   إلى أنه رغم كبر عدد الدول المشاركة

لا يزيد عن في نفس العـام،24وقيمة وارداا بلغت) بدون مصر( مليار دولار18إجمالي صادراا  مليار
ودة للغاية ولكنها تعد منفذًا واعدا للصادرات المصرية، وخاصة أنه لـيس ويؤكد أن أسواق دول اموعة محد

في اتفاقات المناطق الحرة التي توقعتها مصر حاليا مع دول مجاورة 2هناك استثناءات سلعية كما هو الحال
.

II(لأمريكا الوسطىالسوق المشتركة Central American Common Market  

 كم 441.07 الوسطىةمس المؤلفة لأمريكا اللاتيني تبلغ مساحة الدول الخ
تج2 مع بين غواتمالاو هي

و كوستاريكا  ، وبدأت تظهر بوادر التكتل من خلال إنشاء الـسوق، السلفادور، هندوراس، نيكاراجوا
.1960عام" اتفاقية ماناجوا" المشتركة وفقا لأحكام الاتفاقية العامة لتكامل أمريكا الوسطى التي تعرف

3وقد كانت هناك أربع أساب رئيسية دفعت هذه الدول إلى الاتجاه نحو التكامل الاقتصادي
:

عنة استثمار الموارد الطبيعي ضرورة تنظيم-  على أساس اقتصاد أوسع وذلك للتغلب على المشاكل الناتجة

.تصدير عدد محدود من المواد الأولية المنتجة محليا

.ي وزيادة إنتاجه وذلك لزيادة الإنتاجية الاقتصادية للإقليم ككل ضرورة تحديث القطاع الصناع-

عاستقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية من أجل أغراض الاستثمار لصالح دول السوق ولخلق المشاري-
.المشتركة على أساس السوق الإقليمي الواسع

ص1 ، .26نفس المرجع السابق
2

net.islamonline.www://http2008-10-20:خ الاطلاع تاري .
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III(السوق العربية المشتركة .

في أوت هذه السوق بموج لقد أنشئت  1964ب قرار صادر عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية

في الس ، هذه الـدول وقد انضم إلى السوق منذ إنشائها أربع دول فقط من بين الأربع عشر دولة الأعضاء
، ويهدف قرار السوق إلى تحرير التبادل التجاري بين أعضائه مـن الأردن، العراق، سوريا، مصر: الأربع هي

1 القيود التعريفية وغيرها من القيود الإدارية والنقدية والكميةجميع
.

تم فعلا تحرير تبادل المنتجات الزراعية والحيوانية والثورة الطبيعي ول العربيـة والمنتجات الصناعية بين الدةلقد
في هذه السوق  مج، 1971، وأصبحت بذلك منطقة للتجارة الحرة منذ أول جافني الأعضاء لـس كما وافق

القانون الجمركي الموحد كخطوة مهدت للانتقال بالـسوق مـن الوحدة الاقتصادية العربية على مشروع 
لم تتم حتى الآن هذه المرحلة الانتقالية إلى الاتحاد الجمركي رغـم طقة تجارة الحرة إلى اتحاد جمركي من ، لكن

م مرور ربع قرن على موافقة مجلس الوحدة الاقتصادية ال " وتحت مسمى، شروع القانون الجمركي عربية على

 التي تأتي كخطوة تالية للاتحاد الجمركي كصورة ثالثة من الصور الخمس للتكامل." السوق العربية المشتركة
الاقتصادي أن اتسعت حركة التبادل التجاري بين السوق الأربع وتزايدت بمعدلات تفـوق معـدلات نمـو

ا .2لخارجي التجارة بين هذه الدول مع العالم

في عام إن أولى مراحل تحقق السوق العربية المشتركة قد  بإنشاء منطقـة التجـارة،2005بدأت
من17العربية الحـرة بانضمام اتفاقيـة العربية إلى وضـع والآن تسعى الدول،دولة عربية22 دولة عربية

ا مشروع منطقة التجـارة والسياحة لتستكمل، والتأمين، والتي تشمل النقل، لتحرير تجارة الخدماتعربية
. العربية الحرة

3ومن أهم المعوقات التي حالت دون نجاح السوق العربية المشتركة نذكر
:

؛ والدول العربية الأخرى بين دول الأعضاءةوالضريبيبين النظم الجمركية الاختلافات الكبيرة�
في السوق العربية المشتركة� ؛تباين السياسات التجارية للبلدان الأعضاء
؛اشتداد واختلاف الأنظمة الاقتصادية العربية�
؛التشوه الكبير لهيكل الأسعار النسبية للسلع والخدمات من ناحية ولأسعار عناصر الإنتاج من ناحية أخرى�
؛ربية وعدم تكاملها ضعف الأسواق المالية الع�
.عجزت السوق العربية المشتركة عن تحقيق حرية انتقال رؤوس الأموال وتشجيع الاستثمارات العربية�

ص حسين عمر1 ، .161، نفس المرجع السابق
.نفس المرجع السابق2
، نفس المرجع السابق ،ص3 .80عبد المطلب عبد الحميد



 الإطار النظري للتكامل الاقتصادي الفصل الأول

28

من:رابع المطلب ال� . الاتحاد الاقتصادي والاندماج الاقتصاديمرحلة كل

 Economic Union الاتحاد الاقتصادي: أولاً

حيث، الاقتصادي صورة أرقى من صور التكامل الاقتصادي عن السوق المشتركة يعد الاتحاد
ود إضافة إلى إلغاء الرسوم الجمركية والقيو،يتضمن عناصر الإنتـاج بـين الـدول الأخرى على انتقال السلع

أو، نقدية،سواء كانت سياسات مالية، بين السياسات الاقتصادية الوطنية درجة من التنسيق، الأعضاء زراعية
في تلك السياساتضوهذا بغر،صناعية 1 إزالة التمييز الذي يرجع إلى الاختلاف

.

في المعادلة البسيطة : ويمكن صياغته

.عملية تنسيق السياسات الاقتصادية بين الدول الأعضاء+ السوق المشتركة= الاتحاد الاقتصادي

: يتضمن الاتحاد الاقتصادي ما يلي
2

إلغاء كافة القيود أمام انتقال السلع والخدمات بين الدول الأعضاء وتوحيد التعريفة الجمركية قبل الواردات�
؛من العالم الخارجي لتك الدول 

؛إلغاء كافة القيود لانتقال عنصري العمل ورأس المال بين دول الأعضاء�
.للدول الأعضاء، النقدية والمالية التنسيق بين السياسات الاقتصاديةتحقيق�

الاندماج الاقتصادي:اثاني .

يطلق علية أيضا الاتحـاد،يمثل الاندماج الاقتصادي أقوى صور التكامل الاقتصادي على الإطلاق
 فهو تنظيم يتعدى تحرير المبادلات التجارية إلى تحرير حركة الأشخاص،صادي التام أو الوحدة الاقتصادية الاقت

شـ، موال وإنشاء المشروعات ورؤوس الأ تى وذلك بغرض إقامة هيكل اقتصادي متكامـل مـصيره توحيـد
في المستقبل وحدة اقتصادية تضم شتى الأقاليمالسياسات الاقتصادية والمالية 3، بحيث تتحقق

:4 مايلي كل ما سبق تحقيقه عبر الانتقال من مرحلة على أخرى حتى المرحلة الرابعة يضاف إلى

؛ توحيد السياسات الاقتصادية كافة.1
؛ سلطة إقليمية عليا إيجاد.2
في التداول عبر دول المنطقة المتكاملة.3 ؛عملة موحدة تجرى
.جهاز إداري موحد لتنفيذ هذه التدابير.4

.28ص،مرجع سابق الذكر، التكامل الاقتصادي، بكري كامل1
،:، الإسكندريةةدراسة نظرية وتطبيقي: محمد عبد العزيز عجمية، الاقتصاد الدولي2 ص2000جامعة الإسكندرية ،144 .
ص1998،دار الجامعة الجديدة للنشر:القاهرة، أساسيات الاقتصاد الدولي، مجدي محمود شهاب،أسامة محمد الفولي،عادل أحمد حشيش3 ،41.
ص4 ، ، مرجع سابق .143حسين عمر
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و،ةدي كل واحدة منها إلى حالة معنيـتؤ، امل هو سلسلة عمليات متعاقبةو يرى محمود الحمصي أن التك 
في الجدول الموالي :أنه يمكن تبيان أشكال التكامل

.أشكال التكامل الاقتصادي: 2.1جدول رقم

في الوطن العربي، صي محمود الحم: المرجع و الخاص ، 142العدد، بيروت، المستقبل العربي مركز دراسات الوحدة العربية، ندوة القطاع العام
.125ص، 1990ديسمبر

1،2،3،4،5بالتعاقب سوق يقود إلى تحقيق الحـالات)5(،)4(،)3(،)2(،)1(إن تنفيذ العمليات

.على التوالي

في خمس مراتبت، من خلال الجدول  أو تناظرها الأشـكال،حيث تقابلها، بدو العمليات أفقيا
لم يدرج ضمن،الخمسة للتكامل الاقتصادي بين دولتين أو أكثر و تجدر الإشارة إلى أن شكل التفضيل الجزئي

ش .ةو هو منطقة التجارة الحر، كلا تمهيديا فقط للشكل الذي يليهالجدول لأنه يعتبر

في جوهر العمليات وع الأ، ند التمعن مليا بيعة تتبين جليا الط، شكال التكاملية التي تتولد عنهاو
في التعا، التكتلية للتكامل الاقتصادي  مل بين مجموعة الأقطار حيث تقوم هذه الطبيعة على أساس مبدأ الأفضلية

1 بانحياز بعضها لمصلحة البعض الآخرالتزام الدول، حيث يعني هذا المبدأ، المتكاملة
.

، نذكر تجربة ومن أشهر تجارب . الأوربي الاتحاد التكاملية

في الوطن، محمود الحمصي1 و الخاص مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت، 142العدد، المستقبل العربي، العربي ندوة القطاع العام
.125ص،1990، ديسمبر

توحيد

السياسات

الاقتصادية

للدول

 الأعضاء

تنسيق

السياسات

الاقتصادية

للدول

 الأعضاء

حرية انتقال عوامل

و(الإنتاج رأس المال

بين الدول) العمل

 الأعضاء

توحيد التعريفة

لجمركية إزاءا

 بقية

 الخارج

إزالة الحواجز

و القيود الجمركية

الكمية على التجارة

بين الدول الأعضاء

 العمليات

1 1 1 1 1

منطقة التجارة

 الحرة

2 2 2 2  الاتحاد الجمركي

3 3 3  السوق المشتركة

4 4 الإتحاد الاقتصادي

5 الاندماج الاقتصادي
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.يـاد الأوربـربة الاتحـتج:اثالثً

I(النشأة والتطور :

وصول الاتحاد الأوربي إلى ما هو عليه الآن هو نتاج الجهود المبذولة طيلة نصف قرن مـن الـزمن
 أهداف متواضعة، وذلك من خلال التوقيع على اتفاقية الفحم والصلب بين عدد من الدول الأوربية انطلاقا من 
في مجال الفحم والصلب،، وكان الهدف هو تحرير تحرك رؤوس الأموال 1951في باريس  والعمالة التي تعمل

في عضويته   2007ة حتى عام دولة أوربي27وتسهيل الاستثمار، وصولا إلى اتحاد اقتصادي ونقدي يضم

، هنغاريا، اليونان، ألمانيا، فرنسا، فلندا، أستوانيا،ك، دنيمار جمهورية تشيك، قبرص، بلغاريا، بلجيكا، النمسا(
، سـلوفاكيا، إسبانيا، رومانيا، البرتغال، بولندا، هولندا، مالطا، لكسمبورغ، لتوانيا، لاتيفيا، طاليايإ، إيرلنداه

)ة المتحدةالمملك، السويد، سلوفانيا
1

.

II(معاهدة ماستريخت 

 الهولنديـة- المدينـةفي1991 ديسمبر10-09بتاريخ انعقدت التي ماستريخت معاهدة تعد

 خلال الأوروبي والنقدي الاتحاد الاقتصادي شهدها التي المنعطفات أهممن الأوروبي الس قبلمن ماستريخت

ماو، مسيرته 2 ما يليستريختاستهدفت معاهدة
:

؛ التحرير الكامل لحركة السلع والخدمات وإلغاء كافة الحواجز بين الدول الأعضاء-
يتحكم 1999جانفي01إقامة الوحدة النقدية الكاملة على عدة مراحل تنتهي بإقامة بنك أوربي قبل موعد-

؛3في إصدار العملة الموحدة
في إطار اتحاد أوربا الغربية سياسة خارجية مشتركة والتحرك صوب إقا- .مة نظام دفاعي مشترك

III(التجارة البينية :

التجارة الداخليـة بـين الـدول. اكبر مستوردنيفي العالم وثا مصدركبرأ هو الأوروبيالاتحاد
في منتعشة وقد الأعضاء مثل-وتشجيع التدفقات نحو الدول الأعضاء التجارة، أمام الحواجز ذلك إزالة ساعد

 ويعمل نيابـة منظمة التجارة العالميةفي الأعضاء جميع الأوروبي كما يمثل الاتحاد-مراقبة الحدودو التعريفات

4 نزاعاتأيفي الأعضاءعن الدول

1
www.alghad.jo 2008-10-15:، تاريخ الإطلاع 

، رسالة ماجس عادل2 في التعاون والتكامل الإقليمي ، التجربة الأوربية ، تخصص اقتصاد دولي بلجبل ،،تير ص 2004جامعة باتنة ،58.
 الإتحاد الأوروبيهي العملة الموحدة لدول)�:الرمز الشكلي(اليورو3

4Economy of the European Union � www.Wikipedia, the free encyclopedia.org 



 الإطار النظري للتكامل الاقتصادي الفصل الأول

31

).2008- 2001(،)ينسبة التغير بالنسبة للعام الماض(الصادرات العالمية: 3.1جدول رقم

2007 2008 

( a )2001 2002 2003 2004 2005 
IV-

2006 

X-

2006 IV-

2006 

X-

2006 

IV-

2006 

X-

2006 


 6.2: 6.5 5.7 9.7 5.9 5.2 7.1 1.7 1.8 3.6 40.4 ا����د ا�ور�

 6:5.8 5.3 7.9 5.4 4.3 6.8 1.1 1.7 3.7 30.5 ا������ ا�ور���

�ان� 8.1: 7.6 8.7 8.2 8.3 127.7 12.9 10.9 8.8 1.2قا��#��" !
 ا��

�&�ر%�� 10.9: 11.2 9.8 12.6 10.1 1078137.2 0.1 

 12.2: 10.6 9.9 914.6 7.6 13.9 8.4 17.5 12.1 �0.2رو)�'�

 7.2: 7.1 5.8 6.8 5.5 4.6 5.4 11.4 1.3 8.1 0.1 آ(وا���

 6.2: 5.9 8.4 5.2 7.9 8.5 1612.5 11.1 7.4 0.6 �(آ��

����+ ��!,+-.-% 0:::::1018914:16

6.8: 7.2 8.4 8.5 9.2 6.8 9.2 1.3 2.3- 5.4- 10.5 )��و'�� 

أ م  6.3: 6.9 8.1 7109.6 913.9 7.6 6.7- 5.3و

 4.2: 3.9 4.8 1.7 6.2 52.2 2.1-31- 3.4 ا�����ن

 4.2: 3.4 4.4 3.2 5.7 0.7 0.6 0.2 0.8-5 1.1 آ��ا

5: 5.3 4.8 7.4 6.2 6.4 8.4 0.4- 0.7- 0.2 1.4 ا��(و1%

 9.5: 8.4 8.7 5.3 6.2 4.2 17.2 1.4 0.7 1.9-0 +-%2(ا

�ا���+3 1.1 0.7 0.3 -0.8 2.2 3.4 5.8 7.1 6.7 6.6 :6.7 

 6.4: 5.6 6.6 5.6 5.7 0.7- 15.6 5.6 2.8 0.2 أ+#(ا���

�ا�� 6.2: 6.4 6.3 8.8 6.8 5.4 7.8 2.1 1.6 0.9 64.6 '�-ز%

 8.7: 99.3 9.6 9.8 11.5 16.7 10.5 8.9 2.1- 35.4 ا��ول ا���5��6

 5.1  5.9 5.3 6.7 6.9 12.7 13.3 5.9 7.3- 17.2- 2.2 رو+��

 8.4: 8.7 10.2 9.2 8.7 10.5 29.5 112.4 4.2- 0.9 أ8(

���( 4.7 -4.9 6.9 52.8 8.7 6.1 6.2 66.1 :5.5 

9  9.5: 10.1 9.6 10.5 10.6 11.9 18.9 11.8 10.8 0.3- 27.6 ا�8(ى �5�ة ا�+-اق

��+3 20.8 -0.4 13.9 14.2 20.4 13.5 11.3 11.7 10.5 10.8 :10.4 

 15.1: 16.1 15.4 18.5 16.9 21.4 28.4 29.8 24.6 14.8 6.7 ا��6>

� 12:10.3 1914131310.3 4.6 15.4 17.4 ا�=�

8: 8.6 8.5 9.6 9.3 159.9 12.9 8.8 2.5- 2.8<ه-'< آ-'

 8.3: 8.4 8.3 9.2 9.2 10.6 21.1 14.9 22.3 10- 2.7 آ-ر%�

 8.8: 8.2 88.8 7.4 1.1- 15.8 5.3- 2.7- 2.5- �0.5أ'� و'�2

 6.4: 6.1 6.3 7.2 7.7 7.8 16.5 14.9 0.7- �5.2ا�,����أ)(%@�

 5.9: 5.9 6.7 85.9 9.3 17.9 13.1 9.4 10.7 1.1 ا��(از%"

 5.9: 5.5 5.9 7.3 6.8 4.4 11.3 3.3 0.9 4.4- 1.8 ا��@�2<

 7.8: 13.8 8.6 4.7 9.4 5.3 28.1 2.3 2.7 1.6 ا�@�(ى�إ!(%�� �(اء9

C��D7.1: 7.4 7.2 9.1 7.8 7.6 10.9 5.1 4.2 0.1- 100 ا� 

C��Dا� 
7.7: 8.1 8.3 8.7 9.2 9.1 13.5 7.4 5.8 2.7- 59.6 )�5�ا ا����د ا�ور� 

C��Dا� ���ا������ ا�ور �5�( 69.5 -1.7 5.3 6.9 12.8 98.9 9.6 88.1 :7.6 

Rescue: EUROPEAN COMMISSION, DIRECTORATE-GENERAL FOR ECONOMIC AND FINANCIAL 

AFFAIRS Economic, forecasts Autumn 2006 

يمثل الجدول أعلاه تغير الصادرات العالمية بالنسبة للعام الماضي، ونلاحظ من الجدول أن نسبة الـصادرات
.%59.6 بينما نسبة الصادرات العالمية باسـتثناء الاتحـاد الأوربي%69.5 العالمية باستثناء المنطقة الأوربية 

. بالترتيب3.4، 5.3واليابان كانت بينما نسبة كل من الولايات المتحدة
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)2008-2001(واردات العالمية من السلع والخدمات تغير النسبة المئوية بالنسبة للعام الماضي،: 4.1 جدول رقم

2007 2008 

( a )2001 2002 2003 2004 2005 
IV-

2006 

X-

2006 IV-

2006 

X-

2006 

IV-

2006 

X-

2006 


 6.1: 6.2 5.1 9.3 6.2 5.7 7.2 3.3 1.3 2.3 39.8 ا����د ا�ور�

 5.8: 5.7 4.8 67.5 5.3 6.7 3.1 0.3 1.8 29.4 ا������ ا�ور���

�����ان ا��� 8.1: 8.8 9.1 10.2 10.3 12.1 20.5 21.6 13.6 7.1- 1.5 ا��

�&�ر%�� 11.8: 11.6 10.8 13.5 10.1 14.6 14.1 15.3 4.9 14.8 0.2 

 16:14.3 13.3 20.7 15.4 17.2 121622.1 18.4 0.3 رو)���

 5.8: 6.8 64.3 3.6 3.5 3.5 12.1 13.4 9.8 0.2 آ(وا���

 6:5.5 8.2 6.4 9.9 11.5 24.7 27.1 15.8 24.8- 0.9 �(آ��

����+ ��!,+-.-% 0:3.4 4.1 ::8.3 128.5 11:14

5.1: 4.7 4.7 6.6 8.1 6.1 10.8 3.9 0.9 2.7- 16.3 )��و'�� 

أ م  7.5: 9.5 9.8 7.7 8.1 6.2 8.5 4.1 1.5 0.9 4.8و

 5.6: 5.7 6.4 5.8 8.4 7.2 8.1 1.1 0.7 5.1- 3.1 ا�����ن

 5:5.4 6.7 7.9 9.6 7.4 18.9 2.6- 0.9 0.7 آ��ا

 5.5: 5.8 4.7 6.8 6.9 5.3 7.4 11.4 5.8- 3.2 1.2 ا��(و1%

 0.3-: 2.7 0.2- 15.8 7.1 24.1 18.4 7.9 9.3 17.8- 0.1 +-%2(ا

�ا���+3 1.2 -49.7 612.8 9.1 7.1 8.1 7.5 7.4 :8.4 

 7.5: 7.1 7.8 6.8 7.6 6.2 412.6 2.2 2.9- 0.3 أ+#(ا���

�ا��6: 6.1 5.5 78.4 6.2 8.6 9.6 8.1 0.3 68.9 '�-ز%

 9.4: 10.2 9.9 10.5 10.8 7.9 716.8 1.1- 1.3- 31.1 ا��ول ا���5��6

 8.8: 8.8 8.8 9.5 9.5 14.3 24.3 1.9 4.7 1.9 0.9 رو+��

7:6 7.7 8.9 8.3 9.1 4.4 10.8 79.3 3.1 أ8(

���( 25.8 -2.6 12.5 13.4 18710.5 10.1 9.8 9.9 :9.5 

ص ا�8(ى  10.1: 10.5 10.7 10.5 11.4 7.1 20.4 32.7 23.6 4.2- 19.6 ا�+-اق

��+3 5.7 12.5 4.4 18.5 27.2 9.7 1815.1 16.4 14.7 :14.2 

 8.5: 11.8 8.6 14.1 12.3 24.4 23.8 11.4 7.4 2.6 1.3 ا��6>

 F2.7 -1.9 32.1 6.3 13.8 7.4 8.2 97.9 8.8 :8.4آ=-'ه-'<

 8.3: 7.4 8.3 7.5 7.7 6.5 12.5 4.3- 1.8- 17.5- 2.5 آ-ر%�

6: 68.6 7.5 7.6 21.9- 42.4 1.9 2.2- 14.9- �0.5أ'� و'�2

7: 7.1 6.7 8.5 7.5 5.9 12.7 3.9- 10.9- 0.5- �4.7ا�,����أ)(%@�

 7.6: 7.2 6.9 6.6 6.8 5.2 14.6 11.1 6.8 0.8 ا��(از%"

 6.4: 6.4 6.3 8.2 6.9 0.5 10.6 4.5 2.3 2.6-2 ا��@�2<

 9.5: 810.5 10911.1 3.1 45.7 12.2 1.5 ا�@�(ىأ!(%��ص

Dا�C�� 100 -0.2 5.8 7.4 11.2 6.7 8.1 96.9 7.4 :7

C��Dا�
 7.7: 8.2 8.1 8.8 9.5 7.3 13.8 6.9 5.5 1.8- 60.2 ا����د ا�ور�

7.5: 8.1 7.7 9.6 9.1 7.3 13 6.9 5.3 1- 70.6 )�5� ا������ ا�ور��� 

Rescue: EUROPEAN COMMISSION, DIRECTORATE-GENERAL FOR ECONOMIC AND FINANCIAL 

AFFAIRS Economic, forecasts Autumn 2006 

يمثل الجدول أعلاه تغير الواردات العالمية بالنسبة للعام الماضي، ونلاحظ من الجدول أن نسبة الواردات العالميـة
ا نسبة بينم.%60.2 بينما نسبة الواردات العالمية باستثناء الاتحاد الأوربي%70.6باستثناء المنطقة الأوربية 

. بالترتيب3.1، 4.8كل من الولايات المتحدة واليابان كانت
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: خلاصة الفصل

ماإ، يمكن القوليمن خلال دراستنا للإطار النظري للتكامل الاقتصاد ن التكامل الاقتصادي
ديد من المـشكلات وذلك لمواجهة الع هو إلا عملية تكتل بين مجموعة من الدول تحت شعار شكل اقتصادي

. تكون فيه العلاقات بين هذه الدول أقوى مما عليه مع العالم الخارجي الاقتصادية

ما لكن قبل اتخاذ أي خطوة نحو الاندماج ، يجب تحديـد المحـاور الرئيـسيةفي تجمع اقتصادي
ال والأغراض المنتظرة من جراء هذا الاندماج وعليه يجب  والاقتـصادي،نـسيق الـسياسيتالعمل على تحقيق

. والموصلات لتلبية متطلبات التكامل المنشود،وتوفير شبكة إقليمية ملائمة للنقل

في الأدبيـات احتل بمختلف أشكاله أو صورهن التكامل الاقتصاديإ يمكن القول  مكانة بارزة
 ودراسة العلاقـات، نظرية للتكامل كمناهج للتحليل، من خلال المدارس التي أقامت أسس الاقتصادية الحديثة

.المدرسة الفدراليةو، المدرسة التعدديةودرسة الوظيفية والوظيفية الجديدة، الدولية وهي الم

من الوصول إلى درجة التكامل التامإحيث ، انطلاقـان دول التكامل المرور بعدة مراحل، لابد
ا من منطقة التجارة الح  ـلجمركي وصولا إلى السوق المشتركة رة إلى الاتحاد ة، وبذلك تكون هذه الدول متهيئ

. للاتحاد الاقتصادي

، فيما يخص مراحل التكامل الفصل إلى بعض التجارب التكاملية ولقد أشرنا من خلال هذا
، الـسوقب الاتحاد الجمركي دول البييلوكسو أشهر تجار،منطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية نذكر منها

.المشتركة لدول شرق وجنوب إفريقيا، تجربة الاتحاد الأوربي
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 تمهيد

في  إن المطلع على تاريخ الأمة العربية يتبين له بوضوح عمق الروابط التي جمعت هذه الأمـة

في زمن معـين دفعـت كيان وحدوي متماسك يشتد أحياناً ، ويفتر حيناً، وكلما تحققت هذه الوحدة
ة، وحين يمر ا زمن الفرقة بالأمة نحو إنجاز حضاري مثمر وقدرة فعالة على مواجهة التحديات المختلف

في بذل جهود  ، ذلك أا أمـة للعودة ا إلى الوحدة والتماسك والشتات ينشط المخلصون من أبنائها
في التاريخ والواقع الإنساني . تمتلك من عوامل الوحدة الحقيقية ما يجعل من فرقتها نشازاً

 العربيةة التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجسيرمسنحاول من خلال هذا الفصل، تحليل

: مستندين إلى المبحثين التاليين

. خطوات تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية: المبحث الأول

.العوامل التي عجلت لقيام الس: المطلب الأول

مج: المطلب الثاني .لس التعاون التعاون المنظم بين دول الخليج قبل قيام

.الخطوات الأولى نحو تأسيس مجلس التعاون:المطلب الثالث

. التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي مراحل: المبحث الثاني

.منطقة التجارة الحرة: المطلب الأول

.الاتحاد الجمركي مرحلة: ثاني المطلب ال

.ركة والمواطنة الاقتصاديةالسوق الخليجية المشت: ثالث المطلب ال

ا و التحديات التي تواجه مسيرة التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي:لرابعالمطلب .الإخفاقات
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.خطوات تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية: المبحث الأول 

ب ، فقيام تكامل اقتـصادي له مبرراته وأسبابهين دول معينة من البديهي أن يكون أي تكتل اقتصادي
ولكي نفهم، الاقتصادي على مستوى المنطقةتل التك قيامإلى مجلس التعاون الخليجي له مبررات أدت بين دول

فإ ظهور فكرة قيام مجلس التعاون الأسباب التي أدت إلى  ن الأمر يستوجب معالجة العديد من العوامـل الـتي،
.اب ارتكزت على تلك الأسب

.قيام السلالعوامل التي عجلت:ول المطلب الأ

في تم التوقيع على نظامه الأساسي ، 1981 مايو25 إن قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي
حيز الوجود رغ بـة يمثل تواصلاً واستمراراً لترابط وتعاون قديم بين شعوب ودول هذه المنطقة، وقد دفعته إلى

في أواخر السبعينات إسهامها  أبناء المنطقة وإرادة قادا وكان للظروف الإقليمية والدولية التي تفاقمت أحداثها
في قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربيـة. كمحفز وعامل مساعد  ومن أهم العوامل التي مثلت دوراً رئيساً

 ما يلي
1

:

ال: أولاً  داخلية العوامل

: كن إجمالها فيما يلييم

في منطقة واحدة تجمعها حدود مـشتركة� الموقع والرقعة الجغرافية المنبسطة، حيث تقع هـذه الدول
.يسرت الاتصال والتواصل بين المواطنين وانتقال البضائع والسلع فيما بينها

في الأنظمة السياسية والاقتصادية� في القيم، والتشابه .المشاركة

.يني والثقافي والترابط الأسرى والاجتماعي على مستوى القاعدة الشعبيةالتجانس الد�

مخـاطر ترابط المصالح اقتصادياً وسياسياً وأمنياً يفرض على هذه الدول التعاون والتنسيق لمواجهة أية�
.محتملة

ل� في تاريخ العلاقات بين هذه الـدول يشهد بارتباطها بجملة من الاتفاقيات الثنائية والجماعية لتعـاون
.مجالات حيوية عديدة

الأهمية الإستراتيجية لـدول مجلس التعاون كمصدر عالمي هام للطاقة، إلى جانب الموقع الجغـرافي،�

خلقت لدى هذه الدول مفاهيم مشتركة كحماية هذه الثروات الطبيعية وتأمين وصـولها إلى الأسـواق 
.العالمية

المجلس1 في خمسة وعشرون عام الأمانة العامة،عربية التعاون لدول الخليج و السلام الأمانة:، ،الرياض] على الخط[، التعاون من أجل التنمية
ص>htm.shArabicPubli/Books/Arabic/org.sg-gcc.library://http<:، متاح على2006العامة،  ،30.
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ية وتماثل الاقتصـاد والتركيب السياسي والاجتماعي وضرورة أهمية المواجهة الجماعية لمشاكل التنم�
تنويع مصادر الدخل، وتجنب ازدواجية المشاريع الصناعية، وضرورة إيجاد قاعدة صناعية وزراعية تـؤمن 

.حاجة هذه الدول الاستهلاكية والغذائية كل ذلك مما يفرض المواجهة الجماعية لهذه المشاكل

 والوسائل الحديثة للتصنيع التي تعتمد على الإنتاج الكبير، ممـا يـستدعي الحاجة لمواجهة الأساليب�
ومن هنا جاءت فكرة مجلس التعاون مساهمة ضرورية لتهيئة المناخ لنقـل. وجود أسواق كبيرة لتصريفها

سواق اللازمـة تكنولوجيا التصنيع الحديثة إلى هذه الدول، وذلك على مستويين، الأول يتعلق بوجود الأ 
و لاست في أكثر من دولة من دول السيعاب المنتجات . التنسيق لمنع تكرار إنتاج سلعة معينة

أهمية التنسيق والتعاون بين دول الس للحفاظ على الثروة النفطية واستخدامها بأنسب الطرق، فهـذه

ل وحوالي ربع الاحتياطي من الاحتياطي العالمي من البترو%44الدول بما تحتوي من ثروة نفطية تحتوي على 

في أسواق البترول والغاز العالمية .العالمي من الغاز، وتسهم بجزء كبير من الكميات المطروحة

في هذه الإمكانيات المادية الكبيرة وقلـة عـدد السكان، حيث كان عدد سكان الدول�  الـست

لا يتجاوز الأ)16(مطلع الثمانينات  مليـون 2.7رض تقدر بحـوالي مليون نسمة يقطنون مساحة من
كيلومتر مربع، ولدت الشعور لدى قادة هذه الدول بضرورة البحث عن صيغة تعاونية ملائمة للمحافظة

. الاقتصادي على هذه الثروة، وبما يحقق مستوى أفضل من الأداء 

العوامل الخارجية:اثاني.

ل في الدفع نحو قيام مجلس التعاون، فإن عدداً من بالإضافة إلى العوامل المحلية التي عبت دورا أساسياً
في تصورات مؤسسي مجلس التعاون لدول الخليج  في تسريع الخطى، ومثلت دوراً العوامل الخارجية أسهمت

:العربية ورسم برامجه ومن الممكن تلخيص تلك العوامل بما يلي

. واقع التكامل الاقتصادي العربي-1

هت الأقطار العربية منذ اية الحرب العالمية الثانية إلى التعاون الاقتصادي فيما بينها، حيث عقدت عدة اتج
 وافق الس الاقتصادي لجامعة الدول العربية علـى عقـد اتفاقيـة 1957اتفاقيات ثنائية وجماعية، وفي سنة 

ال 1964للوحدة الاقتصادية بين هذه الأقطار، وفي سنة وحدة الاقتصادية العربية علـى إنـشاء وافق مجلس
السوق العربية المشتركة وأخذ الجهد العربي يتجه نحو القيام بمشروعات مشتركة من أجل تحقيق أهداف إنمائية 

1أو تجارية
.

، التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي إنجازات1 ، إسكندريةهجاسم بن محمد القاسمي ،: وتحدياته ، 2000مؤسسة شباب الجامعة
.142ص



 مسيرة التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي ثانيالفصل ال

38

 

تم إتباعها تحت مظلة جامعة الدول العربيـة بانتكاسـة  أصيبت مناهج التكامل الاقتصادي العربي التي
 والخاص بإنشاء الـسوق العربيـة17، ويرى البعض أن قرار مجلس الوحدة رقم 2002- 1945كبرى

لم يعبر عن الطموحات العربية، بل كان خطوة إلى الوراء حيث اختار مدخلا اقتصاديا غير مناسـبا المشتركة
في   الوطن العربي ليـست لإقامة هذه السوق المشتركة، ألا وهو المدخل التجاري، فالأنظمة الاقتصادية القائمة

في لا تقـوى علـى المـساعدة ، بل إا في الوطن العربي متشابه واحدة، كما أن الهياكل الاقتصادية القائمة
الإسراع بمسيرة التكامل العربي، يضاف إلى ذلك غياب الإرادة السياسية، وهـي الإرادة اللازمـة لإحـداث 

ا في اتجاه إقامة البيت العربي 1لموحدالتحول المطلوب
.

.1979يناير(الثورة الإيرانية-2 (

 لقد كانت الأوساط الغربية تراهن على شاه، طالما كان يبدو بمثابة رمز الاستقرار على الـرغم
 يتعثر، وأخذت سلطة الشاه تتفتت تحت وطأة الثورة الـتي 1978من ذلك أخذ النظام الإيراني منذ عام

في الأول من فبراير قامت الجمهورية الإسلامية الإيرانية كان يقودها آية االله الخم .يني، وهكذا

للمنطقة صار عليهـا" شريطا" وبعد أن ارتاحت دول الخليج إلى الإطاحة بذلك الذي يكون
ال،2 وثورية،منذ ذلك الحين أن تواجه نظاما إسلاميا يعتمد على شيعة مسيسة   وضـع الـراهن وقد يغير من

. الخليجلويزرع بذور عدم الاستقرار داخل النظم الاجتماعية التقليدية لدو

في منطقة في إيران نسفت ركيزة أساسية من ركائز الإستراتيجية الأمريكية  وتعتبر الثورة الإسلامية
في العديد المحالفات العسكرية والترتيبا ت الأمن التي أقامتـها الولايـات الخليج بأسرها، ودمرت ضلعا مهما

في في الشرق الأوسط منذ الخمسينات فضلا عن الحساسية غير العادية التي يتمتع ا الموقع الإيـراني المتحدة
الخطط الأمريكية الرامية إلى تطويق الاتحاد السوفياتي والضغط عليه من هذه القواعد التي تقع علـى مقربـة 

3مباشرة من أراضيه 
.

ص، والتطبيق التكتلات الاقتصادية بين التنظيرسامي عفيفي حاتم،1 ، .257 مرجع سبق ذكره
، أو2 ط: ربا وبلدان الخليج العربي بشارة خضر ، ، ترجمة حسين عبد الكريم قيسي مركز الدراسات الوحدة العربية:، بيروت1الشركاء الأباعد

ص 1995 ،60.
، أمن الخليج وتحديات الصراع الدولي3 ، الكويت: إسماعيل صبري مقلد في الخليج منذ السبعينات شركة الريعان: دراسة للسياسات الدولية

 ، ص 1984للنشر والتوزيع ،11-12.
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1 وقد ترتب عن سقوط الشاه عدة آثار على منطقة الخليج العربي منها
:

.أن نظام الشاه يمثل خط الدفاع الأول عن الخليج ضد النظام السوفياتي_

محاولة إيران لتصدير الثورة إلى دول الخليج ااورة وتغيير أنظمة الحكم فيها وإعطاء لنفـسها حـق_
في   دول الخليج، مما جعل قادة الخليج يعتبرون أن الثورة الإيرانية ديدا لأمنهم حماية الجاليات الشعبية

في خاصة بعد الاجتياح الشيعي الذي هز البحرين والكويت واحتل مئات المتمردين المسجد الكـبير
.المدينة 

. 1980سبتمبر( العراقية�الحرب الإيرانية-3 (

، إلا أن الأعمـال 1980 سـبتمبر22 بدأت بقرار عراقي يوم على الرغم من أن الحرب قد
في الشؤون الداخلية والحرب الدعائية بدأت قبل ذلك .العسكرية المتبادلة والتدخل

في توازن القوى الإقليمية بين إيران والعراق بسبب ما حدثتـه  لقد أحدثت الثورة الإيرانية خللا
امتد إلى الجيش الإيراني وقياداته، وقد أعزى هذا الوضع القيادة العراقية من تخريب داخلي وصراع سياسي

 ، الشغوفة إلى السيطرة والتسلط وشن حرب سريعة وقصيرة ضد إيران، تحقق عدد من المكاسب المحـددة
في شط العرب الذي اضطر الرئيس العراقي إلى التنازل عنها  � مرحليـا�أبرازها فرض المطالب العراقية

) 1975مارس( اتفاقية الجزائرفي
2

.

 العراقية مأزقا لدول الخليج الأخرى، فهل تساند العراق الذي أحدث� لقد خلقت الثورة الإيرانية
في إيران، أم تساند إيران التي بدت أضـعف في ظل التداعيات الداخلية في بنية القوى لصالحه اختلالات

في تلك الدول وشرعيتهاالوجيعسكريا، لكنها تمثل ديد إيديو . للنظم الحاكمة

 واستقر موقف دول الخليج العربية النفطية على الخيار الأول لأنه كان ينسجم مع طبيعة العلاقـة
مع العراق كدولة عربية، لأنه يؤمن الدول نوعا من الغطاء الدفاعي ضد نظام طهـران، وضـد الترعـة

في الم .نطقة التوسعية السوفياتية

في نفس الوقت نقمـة إذا  وقد كانت بلدان الخليج العربي تنظر إلى الحرب، باعتبارها نعمة ونقمة
في النهاية إلى إضعاف قوتين إقليميـتين وبالتـالي هي امتدت إلى كل أنحاء المنطقة، ونعمة لأمها ستقضي

في المنطقة من الناحية الجغرافية  .والسياسية المحافظة على الوضع القائم

ص1 ، ، مرجع سبق ذكره .60بشارة خضر
، سلسلة أطروحات الدكتوراه2 ، النظام الإقليمي للخليج العربي ط34محمد السعيد إدريس ،:، بيروت1، مركز الدرسات الوحدة العربية

ص 2000فبراير  ،202-203.
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.1979 ديسمبر27( الغزو السوفياتي لأفغانستان-4 (

، 1979 لأفغانـستان أما الحدث الأخر الذي آثار قلق بلدان الخليج فكان اجتياح الجيش السوفياتي
 قد سهل مهمـة 1978صحيح أن الطريق كانت شبه ممهدة أمما الاجتياح المذكور، وأن الانقلاب طرفي عام

لم يحل دون شعور بلدان الخليج شعورا عاما بأن الملزمة أخذت تضييق الخناق الج  يش السوفياتي، لكن ذلك

في بلاد الأفغان توفر للاتحاد السوفياتي قاعدة انطلاق للعمليـات، عليها، والواقع أن تدخل القوات السوفياتية
يط الهندي بكثير مما كانت من قبل، أي أن الخلـيج تمكن القوة السوفياتية الضاربة من أن تكون أقرب إلى المح 

1وجد نفسه حينذاك داخل منطقة يستطيع السوفيات أن يطلوا عند الاقتضاء بحق حماية أمنهم القومي فيها
.

في العلاقات الاقتصادية الدولية، التي نتجت عن انتقال السيادة النفطية من الشركات التغييرات-5  الجذرية
ى والدول المستهلكة إلى الدول المنتجة لتضغط على المنطقة الخليجية مـن قبـل هـذه الـدول النفطية الكبر
لا يمكن لدول الخليج أن تواجهها فرادى لذلك كان حتميـاً تطـوير وتـأطير. المستهلكة إن هذه التغيرات

في النظام الاقتصادي العالمي بشكل عام .التعاون بينها بما يعزز مواقعها

في تلك الفترة، وما يزال مستمراً، الداعي إلى اندماج التوجه الذي-6 في ساد العلاقات الدولية  الـدول
2تجمعات وكيانات كبيرة لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية

.

.التعاون المنظم بين دول الخليج قبل قيام مجلس التعاون:ثانيالمطلب ال

 كانت، العلاقات وكثافة التفاعلات بين شعوب دول الخليج العربية يشهد الواقع التاريخي على أن عمق

في في إيجاد شكل من التعاون بـين دول الخلـيج العربيـة دائماً من السمات المميزة لهذه المنطقة، وأن الرغبة
ومطلـع االات الاجتماعية والاقتصادية كانت دائما حاضرة لدى أهل الخليج الذين بحثوا منذ اية الستينات 

.السبعينات من القرن الماضي عن صيغ ملائمة للتعاون والتوحد

في تلك الفترة من قناعة بأن التنسيق  انطلقت الرؤية المشتركة التي كانت سائدة بين دول الخليج وشعوا
ية، وسياسـية، والتعاون بينها تطور تلقائي وطبيعي لما يربطها من علاقات وثيقة اجتماعية، وثقافية، واقتـصاد

في الظــروف  في الأنظمة، والتماثل عززا عوامل أخرى من التاريخ المشترك، والتجاور الجغرافي، والتشابه
في  الاقتصادية، والإيمان بالمصير الواحد، وان تأطير تلك الروابط والعلاقات ضرورة ملحة لإنجاح جهود التنمية

.ائهاهذه الدول ولتوفير الازدهار والاستقرار لأبن

ص1 ، ، مرجع سبق ذكره .62بشارة خضر
ص الأمانة العامة، التعاون لدول الخليج العربيةمجلس2 ، .32، نفس المرجع السابق
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 إرهاصات تأسيس مجلس التعاون: أولاً
1:

في كلما ازداد التنسيق الاقتصادي بين دول الخليج العربية، أدى ذلك إلى التقليل مـن الازدواجيـة�
.المشاريع الاقتصادية الكبيرة، وبالتالي إزالة احتمالية التنافس بين هذه الدول

 الخليج العربية ومخاطر توليد قطاعات أقل كفاءة منافسة، دولتبسبب التشابه الهيكلي بين اقتصاديا�
 الإنتاجية علىتفإن تعاوناً اقتصادياً إقليمياً أوثق كان ضرورياً لتحقيق الهدف الاقتصادي بتنويع القطاعا

بين. المدى البعيد دول الخليج العربية حـول حـق وإن مثل هذا التعاون سيخفض الانقسامات المحتملة
.الأسواق الوطنية المحدودة والتنافس على الأسواق الأجنبيةالوصول إلى 

في دول الخليج العربية، من الممكن لتعاون أوثق أن يقدم� في البنية الاقتصادية بسبب التفاوت النسبي

. هذه الدول وتوسيعها وتطويرهاتنظاماً تعويضياً يسعى لتحسين اقتصاديا

بت� كوين مواقف موحدة لهذه الدول توفراها قاعدة تفاوضية أفضل أمام كلما ازداد التعاون وثوقاً، سمح
. الدول والتجمعات الاقتصادية الأخرى

من:اثاني ∗∗∗∗قيام السالمشتركة قبل المؤسسات نماذج

:

لقد أسهمت تلك القناعات إلى جانب عوامل ومعطيات التواصل والتقارب والاندماج

مالتاريخية والج في الدفع باتجاه إنشاء العديد في غرافية والاجتماعية وغيرها ن المؤسسات الخليجية المشتركة

 مختلف االات خاصة خلال عقد السبعينات من القرن العشرين، كما توضح الأمثلة التالية
2:

في� في الخليج، حيـث تأسـست 24 شركة طيران الخليج، وهي أقدم مؤسسات التعاون الاقتصادي

.1950رس ما

.، ومقره مملكة البحرين1968الحوض الجاف، وأنشـئ عام�

في� ، ومقرها دولة الكويت، وكان من بـين 1976 يناير19شركة الملاحة العربية المتحدة، وأنشئت
تجنب المنافسـة وتجنب تفتيت حجم عمليات الشحن المخدومة علـى عـدد مـن«أهداف الشـركة

إ   عائـدات رأسلى تقليل إيرادات أسطول كل دولة وبالتالي انخفاض شركات الملاحة مما كان سيؤدي
.»المال المستثمر

.1975المركز شبه الإقليمي للتدريب على مصايد الأسماك وأنشئ عام�

في دولة قطر عام� .1975المشروع الإقليمي لمسح وتنمية الثروة السمكية، أنشئ

ص نفس المرجع السابق، الأمانة العامة، التعاون لدول الخليج العربيةمجلس1 ،22.

.مجلس التعاون لدول الخليج العربية: يقصد بالس∗
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فيب� ، وهدفه تقـديمن، ومقره مملكة البحري1976 ديسمبر15نك الخليج الدولـي، والـذي افتتح
في الدول الأعضاء .الخدمات المصرفية وتوفير التمويل اللازم لمشاريع التنمية

.، ومقرها دولة قطر 1976منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، وأنشئت عام�

في عام� في 1979اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة لدول الخليج العربية، وأنشئ  ومقره الدمام
.المملكة العربية السعودية

 البحرين، بغـرض، ومقرها مملكة 1979شركة الخليج لصناعات البتروكيماويات، وتأسست عام�
 مشروعات لتحويل الغاز إلى أمونيـا أو ميثـانول، تصنيع مشتقات بترولية وسيطة وشبه منتهية، وإقامة

ا والمتاجرة بالمواد التي تدخل .لصناعاتفي هذه

في المملكة العربية السعودية1980المركز الإقليمي للأرصاد البحرية، أنشئ عام� .، ومقره الدمام

في إن تأثير التعاون الاقتصادي دفعت نحو بلورة أشكال مختلفة للتعاون بين دول الخليج العربيـة
. مجالات واسعة خلال عقد السبعينات من القرن العشرين

في في اال الإعلامي على سبيل المثال، توصلت دول الخليج العربية إلى عقد مؤتمر وزراء الإعلام
في أبو ظبي عام ، وأقامت مؤسسات ولجان وهيئات إعلامية مشتركة مثل وكالـة أنبـاء 1976دول الخليج
في أب الإنتاج البرامجي المـشترك لـدول، ومؤسسة ومقرها دولة الكويت 1978ريل عام الخليج التي أنشئت
في   ومقرها دولة الكويت، ولجنة التنسيق والتخطيط للإعلام البترولي لدول 1976 يناير4الخليج، التي أنشئت
 ومقره الريـاض، ومركـز 1977، وجهاز تلفزيون الخليج الذي أنشئ عام 1979الخليج التي أنشئت عام

في بغداد، ومركز الخليج لتنسيق التـدريب الإذاعـي 1981 عام التوثيق الإعلامي لدول الخليج الذي أنشئ
في دولة قطر1979والتلفزيوني الذي أنشئ عام .، ومقره الدوحة

وامتد التعاون بين دول الخليج العربية ليشمل إقامة عدد من المؤسـسات التعليميـة والاجتماعيـة
1 هذه المؤسساتومن الأمثلـة على. والصحية، وغيرها أيضاً 

:

وتفرع عن هذا المكتب،. ومقره الرياض 1976مكتب التربية العربي لدول الخليج الذي أنشئ عام�
المركز العربي للأبحاث التربوية ومقره دولة الكويت، وجامعة الخليج العربي ومقرهـا مملكـة البحـرين، 

.ومجلس التعليم العالي

في مملكة البحرين مكتب المتابعة لـس وزراء العمل وال� في الخليـج الذي أنشئ شئون الاجتماعيـة
في تحقيق التنمية الاقتصادية 1978عام   والاجتماعية وتبـادل الخـبرات الفنيـة، ويهدف إلى الإسهام

.والاهتمام بالمركز التعاونية

ص نفس المرجع السا1 ، .26بق
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في البحــرين عـام� ،1971اللجنة الدائمة للاتصالات لمنطقة الخليـج العـربي التي تأسـست
في مجال واستهدفت تقديم التسهيلات اللازمة حول استخدام المحطات الأرضية لتنظيم الترددات والتعاون

.الاتصالات اللاسلكية

في الخليـج التي أنشئت عام� ، ومقـرها الرياض دف 1976الأمانة العامة الصحية للدول العربية
في مجال الخدمات الصحية .تحقيق التنسيق والتعاون

في نطاق الاتحاد البريدي 1977يئة بريد الخليج التي أنشئت عامه� ، وهي منظمة خليجية متخصصة
.العربي

في دول الخليج�  التي أنـشئت عـام الأمانة العامة للجنة المتابعة الوزارية لمؤتمـر وزراء الزراعـة
1976 .

.الخطوات الأولى نحو تأسيس مجلس التعاون:ثالثالمطلب ال

، حين كان سمو الشيخ جابر الأحمد الجابر 1975ترجع خطوات إنشاء مجلس التعاون إلى عام
في في زيارة لأبوظبي  مايو16الصباح، أمير دولة الكويت، وكان آنذاك ولياً للعهـد ورئيساً لس الوزراء،

، رئيس دولة الإمارات العربية المتحد 1975 ة، صدر بيان مشترك دعا إلى تشكيل لجنة، وبعد محادثات مطولة
في العام على الأقل  وزارية مشتركة يرأسها وزيرا خارجية البلدين، وتجتمع مرتين

1
.

في جميع«، دعا سمو الشيخ جابر الأحمد إلى 1976 وفي مايو إنشاء وحدة خليجية دف تحقيق التعاون
و  الإعلامية، وإيجاد نوع من الوحدة القائمة على أسس سليمة ومتينـة االات السياسية والاقتصادية والتربوية
»لمصلحة شعوب هذه المنطقة واستقرارها

2
.

 وفي العام ذاته، وجهت سلطنة عمان الدعوة لعقد مؤتمر لوزراء خارجية دول الخليج للتوصـل
في مـسقط.ت بين دولها إلى صيغة جماعية تكفل أمن المنطقة واستقرارها، وتحدد العلاقا وتم عقد ذلك المؤتمر

و مملكـة البحـرين، نوفمبر بحضور وزراء خارجية كل من دولة الإمارات العربية المتحدة26و25يومي 
.و إيـران،و الجمهورية العراقية،و دولة الكويت،و دولة قطر،و سلطنة عمان،و المملكة العربية السعودية

طان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، المؤتمر بكلمة أكد فيها على أهمية التفاهم للوصول إلى وافتتح جلالة السل
.صيغة متفق عليها للتعاون بين دول المنطقة

، مجلس التعاون لدول الخليج العربية1 ، الكويت رؤية مستقبلية،: يحي حلمي رجب ص 1983مكتبة دار العروبة،: دراسة قانونية سياسية اقتصادية ،63.
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، بدا وكأن المنطقة أصبحت مهيأة لتبني صيغة تعاونية تؤطر العلاقات المتميزة بين دولها، 1978وبنهاية العام 
في كافة اـالات، حيث تكثفت مساعي دول الخليج ال عربية للبحث عن إطار ملائم للتعاون والتكامل بينها

في المنطقة  وتعد الجولة التي قام ا سمو الـشيخ. لتثبيت دعائم الاستقرار الإقليمي ودفع عجلة التنمية الشاملة
في كـل سعد العبد  مـن المملكـة االله السالم الصباح، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت آنذاك،

عمان .العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة

إلى. صدرت اثر ذلك مؤشراً هاماً على ذلك التي والبيانات المشتركة فلقد دعت تلك البيانات المـشتركة

 العربية التي تحتمها الـروابط الدينيـة تحرك سريع تتضافر فيه جهود دول المنطقة للوصول إلى وحدة دولهم«
في وجه الدول الكبرى التي تتصارع على بـسط في تحقيق المزيد من التقدم والوقوف والقومية وأماني شعوا

1نفوذها على منطقة الخليج العربي
.

ـ السـعودي الصادر بتاريخ أن علـى 1978 ديسمبر عام6 فقد أكـد البيان الكويتي
في كل االات بين دول منطقة الجزيرة العربية والخليج لـيس«مواصلة العمل الإيجابي لتوطيد أركان التعاون

في وحدة العقيدة  إلا واجباً طبيعياً تفرضه الصلات العميقة الجذور التي جمعت بينها عبر التاريخ الطويل متمثلة
اهتمامها بوجوب أن تظل المنطقة منطقة«، وأكد الجانبان»واللغة والمصالح والآمال والأهداف والمصير الواحد 

أمن وسلام واستقرار بعيدة عن مجالات الصراع العالمي، وأن تقوم علاقات هذه الدول جميعاً على دعائم متينة 
ع من الاحترام المتبادل والتنسيق المنظم والتضامن الفعال بغية الإفادة من إمكاناا المشتركة الكبيرة للاضـطلا 

في خدمة شعوا .»بالدور الجدير ا، وذلك

في ـ البحريني الصـادر دقة الأوضاع التي« إلـى 1978 ديسمبر9 وأشار البيان الكويتي
إلى»تمر ا المنطقة  سرعة العمل من أجل الهدف المنشود وهو الوصول إلى وحدة الدول العربية، الأمر«، ودعا
ال  » ...علاقات التاريخية وطبيعة الأمور بينها وتلبية لأماني شعوا لتحقيق المزيد من التقدم والرخاء الذي تحتمه

لوضع خطة سياسية واقتـصادية«كما أيد البيان مواصلة الجهود لمزيد من التعاون والتنسيق بين دول المنطقة
.»واجتماعية وتربوية موحدة

في البيان الكوي عنـد« أنه 1978 ديسمبر12 القطري المشترك الصادر بتاريخ�تي وجاء
تناول العلاقات الخليجية اتفق الجانبان على أن دقة الأوضاع التي تحيط بالمنطقة تتطلب تكاتف الجهود وسرعة 

ور بينها العمل من أجل الوصول إلى وحدة دولها العربية، تلك الوحدة التي تحتمها علاقاا التاريخية وطبيعة الأم 
.»ويستوجب تحقيقها تطلع شعوا إلى المزيد من التقدم والرفاه

ذالأمانة العامة، التعاون لدول الخليج العربيةمجلس1 ص، مرجع سبق ، .38كره
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في أبـو ظـبي   وأشار البيان المشترك بين دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة، الصادر
د« إلى دقة الأوضاع الخليجية ودعا إلى 1978 ديسمبر16بتاريخ ول المنطقة تحرك سريع تتضافر فيه جهود

في تحقيق المزيد من التقدم  للوصول إلى وحدة دولهم العربية التي تحتمها الروابط الدينية والقومية وأماني شعوا
.»والرفاه

ـ العماني المشترك الصادر بتاريخ وباسـتعراض« على أنـه 1978 ديسـمبر20ونص البيان الكويتي
دقة الأوضاع التي تحيط بالمنطقة، ويدعوان إلى سرعة العمل مـن أجـل العلاقات الخليجية، يشير الجانبان إلى 

الوصول إلى أوثق صيغة ممكنة للتعاون بين دولها، الأمر الذي تحتمه عقيدا الإسـلامية وعلاقاـا التاريخيـة 
في تحقيق المزيد من التقدم والاستقرار .»وطبيعة الأمور بينها، وتلبية لأماني شعوب المنطقة

في تكثفت الجهود لإنشاء مجلس التعاون مع انعقاد مؤتمر القمة العربي الحادي عشر الذي عقد
في نوفمبر  ، أمير دولة الكويت، 1980العاصمة الأردنية عمان  قادة دول الخليج العربية علـى، حيث اطلع

في جميع االا ثم أرسل هذا التصور إلى الدول المعنية.تالتصور الكويتي لإستراتيجية خليجية مشتركة للتعاون
في المملكة العربية السـعودية، خـلال الفترة. لدراسته في الطائف وفي أثناء انعقاد مؤتمر القمة الإسـلامي

، انعقدت قمة لـدول الخليج العربيـة على هامش هذا المؤتمر حيث ولـدت 1981 يناير28ـ25من 
.فكرة إنشاء مجلس التعاون

في العاصمة السعودية الرياض مؤتمر ضم وزراء خارجيـة 1981في الرابع من فبراير ، عقد
دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة

ا  لدول الست لبلورة وتطوير التعاون والتنـسيق الكويت، وقد وافق المؤتمر على إنشاء مجلس للتعاون يضم هذه
في مختلف الميادين واالات .فيما بينها

في اليوم نفسه، الرابع من فبراير في 1981وأعلن في الرياض بأن الدول الست سوف تكون ،

أ كما قـرر وزراء. هدافهما بينها مجلساً للتعاون تكون له أمانة عامة وتعقد اجتماعات دورية من أجل تحقيق

في مارس  في العاصمة العمانية 1981الخارجية عقد اجتماع آخر لهم
1.

ص1 ، .41نفس المرجع السابق
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.مراحل التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي: ثاني المبحث ال

 منطلقا منطقـةةلقد مرت التجربة التكاملية لدول الخليج العربي لحد الساعة، عبر مراحل ثلاث
في مطلعا ثم الاتحاد الجمركي، وأخيرا السوق المشتركة :، وفي مايلي تحليل كل مرحلة2008لتجارة الحرة،

.منطقة التجارة الحرة:ولالمطلب الأ

، سواء كان على شكل منطقة تجـارة أحد أهم مبررات أي تجمع اقتصادي يعتبر تحفيز التبادل التجاري
،. أو اتحاد اقتصادي حرة أو اتحاد جمركي وتعتبر زيادة التبادل التجاري هدفاً رئيساً لإقامة أي اتحاد جمركـي

حيث إنه ووفقاً للنظرية الاقتصادية فإن الاتحاد الجمركي يؤدي إلى زيادة التبادل التجاري بين أعـضائه عـن 
ال. طريق إزالة معوقات التجارة أو التقليل منها  تجاري هي آلية التأثير الرئيسة الـتي وبدورها فإن زيادة التبادل

، وتخفـيض الأسـعار زيادة التخصص، مثلالأخرى من إقامة الاتحاد الجمركييتم من خلالها تحقيق الأهداف 
لأي. وزيادة الكفاءة الإنتاجية وزيادة رقعة السوق وكفاءا وتظهر عدد من الدراسات أن الاتحاد الجمركي

م تجمع اقتصادي يؤدي إلى  ، فعلى سبيل المثال ارتفع التبادل التجاري بين دول عدلات التبادل التجاري فيه رفع

.تقريباً% 600الاتحاد الجمركي الأوربي خلال السنوات لاثنتي عشرة الأولى من قيامه بنسبة

في مـايو  باتخـاذ 1981ولهذه الأسباب فإن دول مجلس التعاون شرعت منذ بداية إنشاء الـس
عن طريـق إبـرام الاتفاقيـة" منطقة التجارة الحرة لدول الس"يبات القانونية والعملية اللازمة لإنشاء الترت

في نوفمبر  تم التوقيع عليها ، وتضمنت الأحكام الرئيسة لمنطقة التجارة الحـرة 1981الاقتصادية الموحدة التي

.1لدول الس

رئيسي بإعفاء منتجات دول مجلس التعاون الصناعية والزراعيـة وتميزت منطقة التجارة الحرة بشكل
ا،ومنتجات الثروات الطبيعية  لمختصة من الرسوم الجمركية شريطة اصطحاا لشهادة منشأ من الجهة الحكومية

:، إضافة لما يليفي الدول المصدرة للبضاعة

دونما حاجة إلى وكيل محلي أو اتخاذ،السماح باستيراد وتصدير المنتجات الوطنية من وإلى دول الس�
؛أية إجراءات سوى شهادة المنشأ ومنافسة التصدير

في صـحة� في حالة استيفاء رسوم جمركية أو تأمين على أي بضاعة ذات منشأ وطني بسبب الـشك
، يعاد هذا التأمين أو الرسوم الجمركية لصاحب البضاعة بعد التأكد من وطنيتها ؛منشأها

ا� لتخليص الفـوري لإـاء الإجراءات الجمركية للبضائع التي يـصطحبها المـسافرون العمل بنظام
؛ بالمراكز الحدودية لدول الس

؛ إعداد بيانات الصادر للبضائع ذات المنشأ الوطني بالمراكز الحدودية لدول الس�

،2007،الأمانة العامة: الرياض،2ط،] على الخط[المسيرة والإنجاز، الأمانة العامة، التعاون لدول الخليج العربيةمجلس1
.57ص،>htm.ArabicPublish/Books/Arabic/org.sg-gcc.rylibra://http<:متاح على



 مسيرة التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي ثانيالفصل ال

47

عل� في المنافذ بين الدول الأعضاء لمواطني دول الس وتوضع يها لوحات تحمل تخصيص ممرات خاصة
".مواطنو دول مجلس التعاون"عبارة 

، واستمرت نحو عشرين عاماً إلى اية 1983في مارس وقد دخلت منطقة التجارة الحرة حيز التنفيذ
وخـلال فترة منطقــة التجـارة الحــرة. حين حـل محلها الاتحاد الجمركي لدول الس 2002عام

حج)م2002ـ 1983( في عـام6ـم التبادل التجاري بين دول الس من أقل من ارتفع  مليـار دولار

في عام20 إلى حوالي 1983  والجدول التالي يبين إجمالي التجارة البينيـة لـدول1م2002 مليار دولار
م 2002-1982الس من

 2002-1982) واردات-صادرات(إجمالي التجارة البينية لدول الس: 1.2جدول رقم

 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 السنة

 6626.4 5495.6 6041.8 5245.2 7816.06187.45925.86470.1 القيمة

 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 السنة

10712.212262.913269.1 7538.38664.29035.910102.39380.1 القيمة

 2003 2002 2001 2000 1999 1998 السنة

12215.513513.913477.612746.315137.119885.3 القيمة

org.sg-gcc.www://httpة���� .-,+ن دو'ر:ا

 2002-1982) واردات-صادرات( التجارة البينية لدول الس إجمالي: 1.2 شكل رقم

- واردات) 2002-1982 إجمالي التجارة البينية لدول الس ( صادرات
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. وفقا لما سبقباحثمن إعداد ال: المصدر

.الاتحاد الجمركي مرحلة:ثاني المطلب ال

ص1 ، .59نفس المرجع السابق
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في الأول من يناير  في العمل الاقتصادي المشترك نظراً 2003شكل قيام الاتحاد الجمركي  نقلة نوعية
 الجمركية وإزالة معوقات التبادل التجـارية الجمركي يقوم بشكل أساسي على توحيد التعريف إلى أن الاتحاد

. وتوحيد إجراءات الاستيراد والتصدير ومعاملة المنطقة الجغرافية للدول الست الأعضاء كمنطقة جمركية واحدة

، إلا أنه يعتبر اتح اداً متقدماً من الناحيـة القانونيـة وعلى الرغم من تأخر ولادة الاتحاد الجمركي لدول الس
تم  ، إذ تنص المادة الأولى من الاتفاقية الاقتصادية بين دول الس التي الاتفاق مسبقاً على أهـم عناصره حيث

في ديسمبر في قمة مسقط :1 على المبادئ الرئيسة التالية للاتحاد الجمركي لدول الس2001تم التوقيع عليها

.ركية موحدة تجاه العالم الخارجيجمةتعريف.أ

.أنظمة وإجراءات جمركية موحدة.ب

.نقطة دخول واحدة يتم عندها تحصيل الرسوم الجمركية الموحدة.ج

. انتقال السلع بين دول الس دون قيود جمركية أو غير جمركية.د

ا.ه في أي من دول الس معاملة المنتجات .لوطنيةمعاملة السلع المنتجة

.خصائص مرحلة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون: أولاً

I(لسنقطة الدخول الواحدة لدول ا :

تعتبر نقطة الدخول الواحدة من أهم الأسس لتكوين الاتحاد الجمركي لأي تجمع اقتـصادي، ومـن
2أهم متطلبات العمل بنقطة الدخول الواحدة لدول الس ما يلي 

:

يعتبر أي منفذ جمركي بري أو بحري أو جوي لدول الس له ارتباط بالعالم الخارجي نقطة دخول-1
.للبضائع الأجنبية لأي دولة عضو 

ئع الواردة يقوم أول منفذ جمركي لدول الس تجاه العالم الخارجي بإجراء المعاينة والتفتيش على البضا-2
، واستيفاء ات المطلوبة وخلوها من الممنوعاتا للمستند، والتأكد من مطابقتهلأي من الدول الأعضاء

.الرسوم الجمركية المستحقة عليها

في كافة دول الس-3 .توحيد القيود المفروضة على البضائع المسموح بدخولها بعد توفر شروط معينة

ب-4 الإعفاء وضع ضوابط موحدة لاستيراد وتنقل المستوردات الحكومية والإعفاءات الخاصة التي تتمتع
.من الرسوم الجمركية 

و-5 في بعض الدول الأعضاء في الدول الأخرىالبضائع الممنوع استيرادها ، يكون مسموح استيرادها
استيرادها مباشرة للدولة المستوردة لها أو عن طريق دولة عضو تسمح بدخولها بشرط عدم عبورها

 لأراضي الدول الأعضاء التي تمنع استيرادها

،] على الخط[الخليجي، إجراءات وخطوات تطبيق الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الأمانة العامة، التعاون لدول الخليج العربيةمجلس1
ص> http://library.gcc-sg.org/Arabic/Books/ArabicPublish08.htm<: متاح على،2003الأمانة العامة،: الرياض ،04.

ص، الأمانة العامة، التعاون لدول الخليج العربيةمجلس2 ، ، نفس المرجع السابق .63المسيرة والإنجاز



 مسيرة التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي ثانيالفصل ال

49

دالبضائع الأجن-6 ، تستوفى عليها الرسوم الجمركية اخل دول الس من المناطق الحرةبية التي تستورد
في تنقلها لدول الس الأخرى معاملة البضائع الأخرى .عند خروجها من هذه المناطق وتعامل

II(لس تجاه العالم الخارجية توحيد التعريفالجمركية للاتحاد الجمركي لدول ا :

على%)5(مركية الموحدة للاتحاد الجمركي لدول الس بواقع خمسة فـي المـائةالجةتحدد التعريف-1
ا  ، ويعمل ا اعتباراً من الأول مـن ينـاير لجمركيجميع السلع الأجنبية المستوردة من خارج الاتحاد

.م2003
ة الجمركيـةالموضحة بالتعريف) بند فرعي( سلعـة 417الجمركيـة" الرسوم"تعفى من الضرائب-2

في نظام الموحدة لدول الس  الجمارك الموحد لدول الس)ونقان(، بالإضافة إلى الإعفاءات الواردة

في) المئوية والنوعية(الجمركية" الرسوم"يتم العمل بالضرائب-3 في الدول الأعضاء على التبغ ومشتقاته
(100الاتحاد الجمركي بواقع  ل24محتويات الفصل% تصنيف وتبويب الـسلع من الجدول الموحد

 ـ). لدول مجلس التعاون وفق النظام المنسق  في التعريف ةويؤخذ بالحد الأعلى للرسوم النوعية أو الوزن
، وتعتبر الإيرادات الجمركية التي تحصل على التبغ ومشتقاته كإيرادات الجمركية الموحدة لدول الس

في أي سلعة أخرى تحصل رسومها الجمركية ضمن الإيرادات الج مركية المشتركة للـدول الأعـضاء
.الاتحاد الجمركي

III(-المرحلـــة الانتقاليــة :

في وقته المحدد، وحتى يتم انسياب السلع بكل يسر رغبة من دول الس لإقامة الاتحاد الجمركي
ا لجمركي مباشرة، فقد توصلت وسهولة، وتقليلاً للعقبات والإشكاليات التي قد تنشأ نتيجة تطبيق الاتحاد

دول الس إلى اتفاق لفترة انتقالية تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات لتطبيق بعض متطلبات الاتحاد 
الجمركي والتي يصعب تطبيقها مباشرة وتحتاج لفترة زمنية لتنفيذها، حيث سيتم العمل خلالها ببعض 

جنبية حين انتقالها بين الدول الأعضاء، على أن يتم الإجراءات الجمركية المحددة على السلع الوطنية والأ
م كحد أقصى، 2006الاستغناء عن هذه الإجراءات بانتهاء الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي بحلول عام 

1ومن هذه الإجراءات
:

:آلية المقصد النهائي)1

،الأمانة العامة: الرياض،] على الخط[الاتحـاد الجمـركي،إدارة الاتحاد الجمركي: الشئون الاقتصادية،لدول الخليج العربية التعاون مجلس1
ص>htm.02icPublishArab/Books/Arabic/org.sg-gcc.library://http<:متاح على،2003 ،09.
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 انتقالها بين دول الس وذلك دف سيتم تطبيق إجراءات جمركية محددة على السلع الأجنبية حين 
أي أن الدولة التي(التوصل إلى توزيع الإيرادات الجمركية على الدول الأعضاء بموجب المقصد النهائي للسلعة

).تستهلك فيها السلعة تؤول إليها رسومها الجمركية

1آلية انتقال السلع بين الدول الأعضاء)2
:

من)1.2 : ول السدخارجبضائع الأجنبية الواردة

لبضائع التي يكون مصدرها منفذ الدخول الأول وكانت الإرسالية كاملة فيتم تطبيق الإجراءات الجمركية�أ
في أول نقطة جمركية مع العالم الخارجي وتنتقل) الرسوم� التفتيش� المعاينة�البيان الجمركي(كاملة  عليها

ب نسخة من بيان الاستيراد الذي يبين اسم المنتج والرسوم كاملة إلى مقصدها النهائي بعد ترصيصها وبموج
.الجمركية المستحقة عليها لصالح دولة المقصد النهائي

في مركز الدخول الأول) جزء من البضاعة الواردة( الإرسالية غير الكاملة-ب وتمت إجراءاا الجمركية
في نقل جزء منها إلى دولة أخرى قبل مغادر ا للدائرة الجمركية فيتم انتقالها بموجب البيان ويرغب المستورد

.الجمركي للأغراض الإحصائية المتفق عليه ونسخة من بيان الاستيراد الأصلي بعد ترصيصها

:البضائع الوطنية والأجنبية التي تنتقل من الأسواق المحلية)2.2

تقل بموجب الفواتير المحلية والبيان البضائع التي يكون مصدرها الأسواق المحلية وتكون وطنية المنشأ فتن�أ
في حالة تعذر تثبيت دلالة المنشأ عليها  الجمركي للأغراض الجمركية والإحصائية بالإضافة إلى شهادة المنشأ

.بطريقة غير قابلة للترع 

الم1/1/2003 البضائع الأجنبية المستوردة قبل-ب في منفذ دولة قصدم يتم استيفاء الرسوم الجمركية عليها
في منفذ 1/1/2003النهائي، وأما إذا كانت مستوردة بعد  تم استيفاؤها م فيكتفي بالرسوم الجمركية التي

الدخول الأول بعد تقديم ما يثبت دفع الرسوم الجمركية عليها، وإلا فيتم ترسيمها عند منفذ دخول دولة المقصد
.النهائي

من المراكز البينية بين الدول الأعضاء بعد دورحدد)3 قيام الاتحاد الجمركي بثلاث مراحل تبدأ بالتأكد
تنفيذ الإجراءات الجمركية وغير الجمركية على السلع الواردة وتنتهي هذه المراحل بإلغاء المهام الجمركية 

في الفقرة  من المادة الأولى من الاتفاقية الاقتصادية بين دول الس، والتي)د(لها، مع ملاحظة ما ورد
في الاعتبار تطبيق":تنص على  انتقال السلع بين دول الس دون قيود جمركية أو غير جمركية مع الأخذ

".أنظمة الحجر البيطري والزراعي، والسلع الممنوعة والمقيدة

في دول الس إلى أن يتم استكمال المواصفات)4 تبني مبدأ الاعتراف المتبادل بالمواصفات والمقاييس الوطنية
في المنافذ الجمركية وذلك الخليجية الم وحدة لجميع السلع الوطنية والمستوردة بما يضمن سرعة فسحها

.لتسهيل حركة انسياب السلع داخل الاتحاد الجمركي

ص الاتحـاد الجمـركي،إدارة الاتحاد الجمركي: الشئون الاقتصادية، التعاون لدول الخليج العربيةمجلس1 ، .13، مرجع سبق ذكره
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إعطاء الحق للدول الأعضاء التي تفرض حالياً رسوم حماية جمركية على المنتجات الأجنبية المثيلة لبعض)5
حم اية عليها خلال الفترة الانتقالية، على أن يتم الاتفاق بين الدول صناعاا الوطنية باستيفاء رسوم

م على قائمة موحدة للسلع الأجنبية التي ستخضع لرسوم حماية جماعية من 2003الأعضاء خلال عام 
في الدولة5قبل الدول الأعضاء، على أن يستوفي منفذ الدخول الأول نسبة لم تكن السلعة محمية ٪ إذا

م ن قبل دولة المقصد النهائي للسلع التي تخضع لرسوم حماية من قبل منفذ الدخول البيني ويحصل الفرق
.لتلك الدولة

جمركي للأدوية والمستحضراتحص شهراً كحد أقصى للجان المختصة لوضع آلية موحدة للف24منح)6
في ذلك التسجيل الموحد للأدوية في الاتحاد الجمركي لدول الس، بما 36تم منح مهلة كما. الطبية

شهراً كحد أقصى للجان المختصة للتوصل إلى آلية موحدة لإجراءات حركة استيراد وتنقل السلع الغذائية
في الدول الأعضاء لضمان سلامة وسرعة  بين دول الس، مع ضرورة إيجاد مراكز ومختبرات فنية متطورة

ا في المراكز .لجمركية انسياب السلع الغذائية والحيلولة دون تلفها

IV(الإجراءات العملية لإقامة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون.

في جميع دول الـس 2002في الأول من يناير تم تطبيق قانون موحد للجمارك وفي الأول.م
تم الاتفاق علىة هامة بتطبيقها الاتحاد الجمركيم حققت دول الس خطو 2003من يناير  ةتعريفـ، حيث

على جميع السـلع الأجنبية المستوردة من خـارج%5جمركية موحدة للاتحاد الجمركي لدول الس بواقع
، والعمل  ، مع إعفاء عدد من السلع الـضرورية مـنم2003ا من الأول من شهر يناير الاتحاد الجمركي

في ، والتزامات بعـض الموحد للجمارك) نونالقا(النظام الرسوم الجمركية إضافة للإعفاءات الجمركية الواردة
في نقطة وتم تطبيق جميع الإجراءات الجمركية على جميع. دول الـس لمنظمة التجارة العالمية  السلع الأجنبية

في أي من دول الس بحيث يقوم المنفذ الأول الذي دخلت عن طريقه البـضاعة بـإجراءات الدخول الأولى
ال  بضائع الأجنبية الواردة إليه والتأكد من مطابقتها للمستندات المطلوبة وخلوهـا مـن التفتيش والمعاينة على

 فيما بعد بحرية داخـل دول الـس، وتتحرك السلعة. الممنوعات واستيفاء الرسوم الجمركية المستحقة عليها 
تم إلغاء التعامل بالنقل بالعبور وبموجب ذلك بين) الترانزيت(،  دول الـس باعتبارهـا للبضائع الأجنبية فيما

1منطقة جمركية واحدة
.

V(إنشاء مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق :

 ، وانسجاما مع أهـداف الاتفاقيـة لس التعاون لدول الخليج العربية انطلاقا من الأهداف الأساسية
، ونظرا في الأول لقيام الإتحـاد الجمركـي الاقتصادية الرامية إلى تحقيق تكامل اقتصادي بين الدول الأعضاء

، الذي من أهدافه توحيد إجراءات التصدير والاستيراد ومعاملة المنطقـة الجغرافيـةم2003من يناير من عام

ص1 ، .73نفس المرجع السابق
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في اقتصاديا  تللدول الست الأعضاء كمنطقة جمركية واحدة ولأهمية الدور الذي تقوم به الصناعات الخليجية
ر الريادي للصناعة باعتبارها الرافد الأساسي لعملية التصدير وفتح الأسـواق، ودف تعزيز الدو دول الس
ا عات الخليجية، ارتأت دول الس العالمية للصنا لا سيما بعد اكتمال ، أهميـة نضمامها لمنظمة التجارة العالمية،

في التجـارة الدوليـة ارسات الضا اتخاذ التدابير اللازمة التي من شأا أن تحمي الصناعات الخليجية من المم ، رة
في الواردات والتي تتسبب بضرر للصناعة الخليجيـة أو في الإغراق والدعم والزيادة غير المبررة والتي تنحصر

.دد بوقوعه أو تعيق قيامها

في وفي هذا الإطار قـراراً) 2003، ديـسمبر الكويت( دورته الرابعة والعشرين، اتخذ الس الأعلى
الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعـاون كقـانون) النظام(اد القانون باعتم

، ليمثل الخطوة الأولى نحو تأسيس مكتب الأمانة الفنيـة لمكافحـةم2004اعتبارا من الأول من يناير إلزامي 
1الإغراق لدول مجلس التعاون

.

لداواقع:اثاني في ظل مرحلة الاتحاد الجمركي ول لتجارة البينية .مجلس التعاون

 وقد ساهمت جهـود التعـاون،حقق التبادل التجاري فيما بين دول مجلس التعاون خطوات متقدمة
ـ بين هذه الدول خلال فترة زمنيـة قـصيرة،والتنسيق ـ كما أشرنا  والتي أثمرت عن قيام الاتحاد الجمركي

 الاقتصادي سواءً على مستوى المنطقة أو العالم، وقد انعكست هذه المساهمات قياساً بكثير من مجالات التكامل
في تطور التجارة البينية لدول الس خلال مختلف السنوات وذلك سواءً بالنسبة للمنتجات ذات المنشأ الوطني

في دول ا لـس ذات المـصادر المتبادلة بين هذه الدول أو بالنسبة للواردات والصادرات من السلع المتداولـة
 المختلفة الوطنية والأجنبية وذلك مايمكن تناوله من خلال العناصر التالية

2
:

I(التجارة البينية للمنتجات الوطنية :

يتكون الهيكل العام لمنتجات دول الس ذات المنشأ الوطني من اموعات الأساسية للسلع والتي تضم
 ، ، وكما أشرنا فقـد تطـور حجـم الصناعية ومنتجات الثروة الوطنية والمنتجات المنتجات الحيوانية والنباتية

ص1 ، .75نفس المرجع السابق
و، البحوث والدراسات مركز2 في تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجيالعلاقات التجارية البينية ، ماي الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، دور ها

ص 2007 ،11.
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في  التبادل التجاري من هذه المنتجات بين دول الس خلال مختلف السنوات وذلك ماتعكسه البيانات المتوفرة
الم الذي يشير إلى اتجاه التجارة البينية لدول الس 1.2هذا الجانب والتي يتناولها الجدول رقم  نتجـاتفي هذه

في الجوانب الآتيةم2004ـ 2000خلال الفترة  :، حيث تمثل أبرز ملامح هذا التطور

م2004ـ 2000 واردات دول مجلس التعاون من المنتجات ذات المنشأ الوطني خلال الفترة: 2.2جدول رقم
2000 %2001 %2002 %2003%2004%

 254928 202530 1564.128 1399.333 1226.932 ا��
رات

8 10692 9578 9497.3 10398.9 377.6ا�����

 219525 161629 1484.227 1215.129 1078.828ا����د��

9109412 7504 9405.7 9367 341.9 ��
ن 

���8 13731 11731 0625.4م.غ0م.غ 

���� 168619 18125823 21988.4 22877.9 821.4 ا�

��
 8945100 6712121 5565.1100 4258.2100 3876.6100ا� �

ـ الأمانة العامة: المصدر ، الأعداد" مجلس التعاون لدول الخليج العربية .13،14،15النشرة الإحصائية )مليون دولار("

حج.1  مليار دولار 3.9مها من حوالي أن تجارة واردات المنتجات الوطنية المتبادلة بين دول الس قد ارتفع
في عام 8.9م إلى أكثر من 2000في عام %33م بمتوسط معدل زيادة بلغ حـوالي 2004 مليار دولار

.بين الفترتين

مـن%32ــ28أن واردات دولة الإمارات من دول الس خلال الفترة يتراوح وزا النسبي مابين.2
.م 2004ـ 2000لة بين دول الس خلال السنوات إجمالي واردات المنتجات الوطنية المتباد

من إجمالي%29ـ25أن واردات المملكة العربية السعودية من دول الس يتراوح وزا النسبي مابين.3
.الواردات من هذه المنتجات المتبادلة بين دول مجلس خلال هذه الفترة

ــ18ذات المنشأ الوطني تمثل مانـسبته بـين يشير الجدول إلى أن واردات دولة الكويت من المنتجات.4
بين% 24 .م 2004ـ 2000من إجمالي واردات الس من هذه المنتجات خلال الفترة

 2004-2000واردات دول مجلس التعاون ذات المنشأ الوطني خلال : 2.2 شكل رقم
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. وفقا لما سبقباحثمن إعداد ال: المصدر

ادلة بين دول الس من المنتجات ذات المنشأ الوطني تمثـل أحـد أهـم كذلك فإن الصادرات المتب
 نلاحظ اتجاه التطور الإيجابي لهذه 2.2، فوفقاً لبيانات الجدول رقم رة البينية لهذه الدول مؤشرات تطور التجا 

1م وحسب السمات التالية2004ـ 2000الصادرات وذلك خلال الفترة
:

مجل 3.2جدول رقم م2004ـ 2000س التعاون من المنتجات ذات المنشأ الوطني خلال الفترةصادرات دول

2000 %2001 %2002 %2003 %2004 %

3 8315.9 4632.7 5242.1 4240.1 189.5 ا��
رات

8 7779.3 9592.3 10545.2 8523.9 425.4 ا�����

 697291.174 685765.3 724315.1 783707.7 4102.4 ا����د��

6 5597.4 6433.3 8370.7 6413.6 297.9 ��
ن

���5 6522.2 9522.2 0573.2م.غ0م.غ 

����3 4329.6 4365.3 5278.1 4254.6 214.6 ا�

��
 9835.5100 100 1008311.1 6324.4 100 5139.9 100 5229.8 ا� �

ـ الأمان: المصدر ، الأعداد"ة العامة مجلس التعاون لدول الخليج العربية .13،14،15النشرة الإحصائية )مليون دولار("

أن إجمالي الصادرات المتبادلة بين دول الس من المنتجات ذات المنشأ الوطني الخليجي قد ارتفعـت مـن.1
في عام 5.2حوالي  في مليار 9.8م إلى أكثر من 2000 مليار دولار .م 2004 عام دولار

الم.2 من إجمالي صادرات دول الـس مـن%78ـ68ملكة من هذه المنتجات تمثل مابين أن صادرات
.المنتجات الوطنية خلال فترة المقارنة 

من إجمالي صادرات دول الـس مـن%10ـ7أن صادرات البحرين من هذه المنتجات يمثل مابين.3
.م2004ـ 2000المنتجات ذات المنشأ الوطني خلال السنوات 

ص1 ، .13نفس المرجع السابق
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من%8ـ3ات دولة الأمارات من هذه المنتجات تمثل مابين أن صادر.4 من إجمالي صادرات دول الس
.المنتجات ذات المنشأ الوطني خلال نفس الفترة 

من إجمالي صادرات دول الس من المنتجات ذات المنشأ%8ـ5أن صادرات سلطنة عمان تمثل مابين.5
.الوطني 

ه.6 من إجمالي صادرات دول%5ـ6ذه المنتجات بنسب تراوحت بين وتأتي صادرات دولة الكويت من
.الس من هذه المنتجات 

 2004-2000صادرات دول مجلس التعاون ذات المنشأ الوطني خلال : 3.2 شكل رقم

8
درات دول �0$/ ا�"�
ون ا�-$*, ا���+*� ذات ا��%)' ا��&%� 67ل ا�#"�ة
2000-2004

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

20002001200220032004

دول �0$/ ا�"�
ون ا�-$*, ا���+*�
5ر
دو

�ن
*$�
�
+

را
9
د

ا�
��
*�

ا���رات

�����ا�

ا�"! د��

$��ن

�%&

ا�) �'

ا�*���(

. وفقا لما سبقباحثمن إعداد ال: المصدر

II(التجارة البينية لإجمالي المنتجات 

في دول مجلس التعاون نفس الاتجـاه أخذت التجارة البينية للوارد ات والصادرات من مختلف المنتجات
في المنتج ـ بصفة عامـة ات ذات المنشأ الوطني لهذه الدولالسابق الخاص بالتجارة ، حيث اتسمت بالانخفاض

ا  لهـا، فبالنسبة لواردات بين هذه الدول فإن الاتجاه العام لبيانات المتوفرة عن هذه التجارةـ وذلك ماتوضحه
1يشير إلى الجوانب التالية

:

م2004ـ 2000خلال الفترة) الواردات(التجارة البينية لدول مجلس التعاون 4.2جدول رقم

2000 %2001 %2002 %2003 %2004 %

21 2022.625.52548.5 1817.225 1478.923 1236.622 ا��
رات

ص1 ، .14نفس المرجع السابق
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 6 680.9 6.0 7477.0 6497.0 7399.0 377.7 ا�����

18 1613.320.42194.7 1483.020 1214.119 1078.619 ا����د��

32 1826.023.03829.0 1993.127 1924.630 1673.029 ��
ن

��� 483.4 8457.2 7623.7 8728.9 9.2 1099.6 9

����14 131257.815.91685.5 14988.4 15877.9 851.4 ا�

��
5700.71006351.71007402.41007925.610012038.2100 ا� �

ـ الأمانة العامة: المصدر ، الأعداد" مجلس التعاون لدول الخليج العربية .13،14،15النشرة الإحصائية )مليون دولار("

في عام6أن إجمالي التجار البينية لدول الس قد ارتفعت من حوالي.1 أ 2000 مليار دولار كثر مـنم إلى
في عام 12 .م 2004 مليار دولار

بين.2 من إجمالي هذه الواردات وهـي%29ـ23أن واردات عمان من دول الس تمثل نسبة تتراوح
.تمثل أعلى نسبة للواردات بين دول الس حسب هذا الجدول 

هذ.3 في المرتبة الثانية حيث تمثل ـ21ه الواردات مابين أن ماتستورده دولة الإمارات من دول الس يأتي
، وذلـك وفقـاً 2004ـ 2000من إجمالي الواردات المتبادلة بين دول الس خلال الفترة% 26 م

. لبيانات هذا الجدول

في المرتبة الثالثة بمعدلات مختلفة خلال هذه الفترة تراوحـت بـين.4 ثم تأتي واردات المملكة من دول الس
بينما تمثل واردات الكويت من دول الس. من إجمالي الواردات المتبادلة بين هذه الدول%20ـ 18

.من إجمالي هذه الواردات خلال نفس الفترة%16ـ13نسبة تراوحت بين 

م2004ـ 2000خلال الفترة) الواردات(التجارة البينية لدول مجلس التعاون : 4.2 شكل رقم
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. وفقا لما سبقباحثمن إعداد ال: المصدر
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 6.9وفيما يتعلق باتجاه الصادرات بين هذه السنوات حيث ارتفع حجم هذه الصادرات من حـوالي 

في عام في عام 12.2م إلى أكثر من 2000من مليار دولار ، وذلك حسب البيانـات 2004مليار دولار م
1 الذي يشير إلى الجوانب التالية 4.2الواردة بالجدول رقم

:

م2004ـ 2000خلال الفترة) الصادرات(التجارة البينية لدول مجلس التعاون:5.2جدول رقم

2000 %2001 %2002 %2003 %2004 %

5 7615.9 6632.7 5490.3 4314.7 270.1 ا��
رات

6 8744.7 7729 8542 6523.9 428.7 ا�����

67 648214.4 6216 4463.458 3937.162 4270.262 ا����د��

11 1327.8 161062.111 1272 1031.216 1003.215 ��
ن

��� 578.4 8334.1 5574.7 7524.7 5839.6 7

����4 5489.3 5488.8 4393.5 4254.6 306.5 ا�

��
6857.11006395.61007735.91009653.310012231.7100 ا� �

،: المصدر )مليون دولار(. السابق نفس المرجع مجلس التعاون لدول الخليج العربية

ـ 2000من إجمالي صادرات دول الس خلال الفترة%67ـ58أن صادرات المملكة تمثل مابين.1
.م2004

صا.2 .من إجمالي هذه الصادرات%16ـ11درات سلطنة عمان إلى بقية دول الس تمثل مابين أن

%8ـ5احتلت صادرات قطر المرتبة الثالثة بين إجمالي صادرات دول الس وبمعدلات تراوحت بـين.3

. إلى إجمالي هذه الصادرات خلال فترة المقارنة

م.4 %.7ـ4نخفضة تراوحت بين بينما حققت صادرات دولة الإمارات معدلات

إلى إجمـالي%5ـ4وكذلك يلاحظ أن صادرات الكويت تعتبر منخفضة حيث تراوح معدلها بـين.5
. صادرات دول الس خلال هذه الفترة 

م2004ـ 2000خلال الفترة) الصادرات(التجارة البينية لدول مجلس التعاون:5.2 شكل رقم
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.فقا لما سبقوباحثمن إعداد ال: المصدر
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III(في تعزيز التكامل الاقتصادي : دور التجارة البينية

في مجال التجارة العالمية على أن التكتلات الاقتصادية ) من الناحيتين النظرية والعملية(يؤكد المختصين

في رفع مستوى كفاءة الأداء الاقتصادي للأسواق التي أن، وذلك تغطيها المنطقة التجارية المعنية تساهم  باعتبار
هذه المنطقة تساعد على زيادة التجارة فيما بين الدول الأعضاء ا نتيجة إزالة القيود الجمركية والإدارية بـين
ثم توسيع دائرة الأسواق وسهولة تدفق السلع التي كانت سابقاً تواجه معوقات كمية أو نوعية  هذه الدول ومن

، باعتبار أن هذه السلع قد أصبحت تواجه تعريفة جمركية موحدةيتزيد من تكلفة وصولها إلى المستهلك النهائ 
في مما يزيد من فرص تدفقها بين الدول الأعضاء بالتكتل الاقتصادي مما يجعل من التجارة البينية أداة أساسـية

في تكتل اقتصادي معين  .تطوير أبعاد التكامل الاقتصادي بين الدول الداخلة

ب)1 : التجارة العالمية لدول السالتجارة البينية مقارنة

في ، نلاحظ أن مستوى التجارة البينية لدول مجلس التعاون قـد أخـذ  وفي إطار هذه النظرة العامة
ـ خاصة خلال الفترة ـ بصفة عامة ، فقد ارتفـع حجـم تجـارة التي أعقبت قيام الاتحاد الجمركيالتحسن

مـن%26مقارنة بما نـسبته%52م بما نسبته 2004 ـ2003الواردات البينية لدول الس بين عامي
وات السابقة، وكذلك عند مقارنة اتجاه هذه التجارة خلال السنت دول الس من بقية دول العالم حجم واردا 

7، نلاحظ نمو تجارة الواردات البينية لهذه الدول ولكن بمعدلات منخفضة تراوحت بـين بالنسبة لدول الس 

 الذي يـشير إلى مـستوى 5.2م وذلك مايوضحه الجدول رقم 2003ـ 2000رة خلال الفت%17ـ
، حيث نلاحظ استقرار مستوى التجـارة رنة بمستواها مع بقية دول العالمتطور التجارة البينية لدول الس مقا

 إل الاعتماد، مما يشير حجم التجارة الخارجية لهذه الدول تقريباً من إجمالي%8البينية لدول الس عند معدل
في تجارا مع العالم الخارجي 1حسب هذا الجدول%92والتي تشكل الكبير لدول الس

:

)2004-2000( تطور التجارة البينية مقارنة بالتجارة العالمية لدول الس: 6.2جدول رقم

 ا�9
درات ا��اردات

 ا����0ع%*��
��% +*%*� ا� �
��% ا��
��*�% ا��*%*�

20005701 70584 76285 6857 87222 94079 

 688264ـ 781868ـ 6396 1285186 1178834 20016352

20027402 1780692 288095 7736 2183934 391670 

20037926 795142 181030689653 2510568526 115338

20041203852 11956526 1316031223227 16941460 181646

،: المصدر )مليون دولار(. السابق نفس المرجع مجلس التعاون لدول الخليج العربية

ص1 ، .18نفس المرجع السابق
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م2004ـ 2000 خلال الفترةتطور التجارة البينية مقارنة بالتجارة العالمية لدول الس: 6.2 شكل رقم
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. وفقا لما سبقباحثمن إعداد ال: المصدر

: للتجمعات العالمية المعروفةالتجارة البينية)2

 فعلى الرغم من توقيع اتفاقية منطقة التجارة الحرة والاتحاد الجمركي فإن من الملاحظ أن التجـارة

و البينية  يظهر مدى ضـآلة 7.2جدول رقم بين دول الس مازلت ضئيلة ولا ترقى إلى المستوى المطلوب،
مج لس التعاون مقارنة بتجمعات العالمية الأخرى، وهي تعتبر بمترلة إنـذار لـيس التجارة البينية موعة دول

1لصغر هذه النسبة فحسب، بل لجمودها خلال فترة طويلة من الزمن
.

 للتجمعات العالمية المعروفةالتجارة البينية: 7.2جدول رقم

الإ: المصدر ، الة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، قيام منطقة العملة الموحدة  قتصادية الكويتيةمحمد ناجي التوني

، الكويت10السنة ،:، العدد عشرون .18:ص، 2006الجمعية الإقتصادية الكويتية

، قيام منطقة العملة الموح1 ، الة الإقتصادية الكويتيةمحمد ناجي التوني في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، العدد10السنة دة
، الكويت ،: عشرون .18:ص، 2006الجمعية الإقتصادية الكويتية

2000 1990 1980 1970 

63.0 65.9 60.8 59.5 EU

55.0 41.4 33.0 36.0 NAFTA

72.0 68.3 57.9 57.8 APEC

12 9.9 14.8 12.9 CEFTA

21 8.9 11.6 9.4 MERCOSUR

6.5 8.0 3.0 2.9 GCC
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ا .السوق الخليجية المشتركة والمواطنة الاقتصادية:لثالثالمطلب

في 2007في الرابع من ديسمبر السوق الخليجية المشتركة الدوحة بشأن قيام صدر إعلان ختـامم
للمجلس الأعلى، وتستند السوق الخليجية المشتركة على مبادئ النظام الأساسي لس التعـاون)28(الدورة 

ونصوص الاتفاقية الاقتصادية بين دول الس وقرارات الس الأعلى الـصادرة بـشأن الـسوق الخليجيـة 
1المشتركة

.

ل عبد الرحمن بن حمد أكد س التعاون لدول الخليج العربية على ان السوق الخليجيـة العطية الأمين العام

في المشتركة تأتي كخطوة ثم، منطقة التجارة الحرة لدول الس بعد إنجاز مسيرة التكامل الاقتصادي رئيسية
قوانين الجمـارك من القوانين الموحدة والسياسات الاقتصادية المشتركة مثل الاتحاد الجمركي وتبني العشرات

الـسوق الخليجيـةدوتع والتجاريةوالتنمية الصناعية والزراعية كافحة الإغراق وسياسات التنمية الشاملة وم
لتعزيـز الاقتصادي حيث يؤكد عديد من الاقتصاديين أهمية انطلاقتـها التعاون شكالأ من أقوى المشتركة
بينالاقتصاديالتعاون  امواطني وتحقيق المواطنة الاقتصادية 2لس دول

.

.المواطنة الاقتصادية الخليجية: أولاً

في في المعاملة بين مواطني دول الـس تعرف المواطنة الاقتصادية اليوم بأا تحقيق المساواة التامة
في جميع الدول الأعضاء  ا. كافة االات الاقتصادية في تـاريخ لعمـل إلا أن مفهوم المواطنة مر بعدة تطورات

، فقد نصت المادة   على أربعة مجالات فقـط، 1981ة عام من اتفاقي)8(الاقتصادي المشترك لس التعاون
في المعاملة فيها، على سبيل الحصر 3، وهييتعين تحقيق المواطنة الاقتصادية، أو المساواة

:

؛حرية الانتقال والعمل والإقامة*
؛حق التملك والإرث والإيصاء*
؛ ممارسة النشاط الاقتصاديحرية*
؛حرية ممارسة النشاط الاقتصادي*
.حرية انتقال رؤوس الأموال*

في المعاملة بـين مـواطني دول تم تطبيق المساواة خلال العقدين الأولين من قيام مجلس التعاون
 في العديد من ا في الاتفاقية الس في هـذا، حيث تبن الات المنصوص عليها ت دول الس قرارات مهمـة

في أي من دول الس علـى الشأن تنص على فتح اال لمواطني الدول الأعضاء لممارسة النشاط الاقتصادي
، وذلك من خلال المنهج التدريجي الذين ضوابط معينة لكـل مجال اقتصادي قدم المسـاواة مع مواطنيها ضم 

1، ، السوق الخليجية المشتركة .org.sg-gcc.wwwالأمانة العامة لس التعاون الخليجي
.2008-01-27: تاريخ الإطلاع،com.xinhuanet.www،إخباري تقرير2
ص السابقنفس المرجع3 ،76.
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إلا أنه اتـضح. واقتضته ظروف تلك المرحلة من بداية العمل المشترك 1981تبنته الاتفاقية الاقتصادية لعام 
لدى التطبيق الفعلي أن بعض هذه الضوابط صعبة التطبيق وأدت إلى إحجام مواطني دول الس عن الاستفادة 

في تلك االات الاقتصادية  في المعاملة في نقـلو. من قرارات الس الأعلى التي تمنحهم حق المساواة رغبـة
، فإن التوجه الذي تتبناه الاتفاقيـة الاقتـصادية لعـام التنسيق والتعاون إلى التكامل العمل المشترك من مرحلة 

في جميع االات الاقتصادية2001 في المعاملة . يميل إلى التطبيق المباشر لمبدأ المساواة الكاملة

في الاتفا)3(وتتضمن المادة ، 2001قية الاقتصادية لعام أهم نص  بخصوص المواطنة الاقتصادية

في والذي يحتوي على هذا التوجه الجديد، حيث تنص هذه المادة على التطبيق المباشر لمبدأ المـساواة الكاملـة
في أي من  المعاملة لجميع مواطني دول الس وذلك عن طريق ضمان مبدأ معاملة مواطني دول الس المقيمين

، ويـشمل ذلـك"كافة االات الاقتصادية"في" دون تفريق أو تمييز"ول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها الد
وتأكيداً لهذا المبدأ وإزالة لأي لبس تذكر المادة عشرة مجالات اقتصادية عامة. المواطنين الطبيعيين والاعتباريين

لا على سبيل الحصر المتوردها كأمثلة في المعاملة بين مواطني دول الس، يتعين فيها تحقيق . ساواة

:وتشمل هذه االات العشرة ما يلي

؛التنقل والإقامة.1
في القطاعات الحكومية والأهلية.2 ؛العمل
؛التأمين الاجتماعي والتقاعد.3
؛ممارسة المهن والحرف.4
؛مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية.5
؛تملّك العقار.6
؛تنقل رؤوس الأموال.7
؛المعاملة الضريبية.8
؛تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات.9

. التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.10

في قرار الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الأعلى الذي وضـع) 2002ديسمبر(ويتضح المنهج الجديد
1لاستكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة على النحو التاليبرنامجاً زمنياً 

:

في.أ في المعاملة بين مواطني دول الس في القطاعات الأهليـة يتم تطبيق المساواة التامة ، ومجـال مجال العمل
وإ لك وتداول الأسهم وتأسيس الشركاتتم في موعد أقـصاه ايـة زالة القيود التي قد تمنع من ذلك، عـام،

.م2003

.نفس المرجع السابق1
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في القطاعـات الحكوميـ.ب في مجال العمـل في المعاملة بين مواطني دول الس ة، يتم تطبيق المساواة التامة
في موعد أقصاه اية عام الـة القيود التي قد تمنع من ذلك، وإزوالتأمين الاجتماعي والتقاعد .م2005،

ل.ج في موعد أقـصاه تستكمل اللجان المختصة جميع المتطلبات اللازمة ضمان تحقيق السوق الخليجية المشتركة
.م2007اية عام 

في المعاملة بين مواطني دول في كافة إجراءات تحقيق المساواة التامة  ويعني هذا الجدول الزمني المضي قدماً
في جميع ا في الاتفاقية، وفق هذا البرنامج الزمني الـس  تزال جميـع القيـود، بحيث الات المنصوص عليها

تح .، وذلك بتحديث قرارات العمل المشتركد من تحقيق المساواة التامةوالضوابط التي

آلية تحقيق السوق المشتركة:اثاني.

في دورته الرابعة والعشرين في السوق) 2003ديسمبر(أقر الس الأعلى آلية متابعة سير العمل
1و التاليالمشتركة على النح

:

تقوم اللجان الوزارية المختصة باقتراح الآليات اللازمة لاستكمال تطبيق السوق الخليجية المشتركة وفـق.1
في الدورة الثالثة والعشرين في قرار الس الأعلى .البرنامج الزمني المحدد

الم.2 في السوق الخليجية في ضوء قـرارات،شتركةتكلف لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمتابعة سير العمل
في كل جانب من جوانبـها، وتقييم المرحلة التي وصل إليه والاتفاقية الاقتصادية، الأعلى الس ،ا التطبيق

. ودراسة ما يواجه التطبيق من عقبات واقتراح الآليات اللازمة لتذليلها

لم تتضمن أو أي ذكر مباش1981عامل" الاتفاقية الاقتصادية الموحدة"في حين  الـسوقر للمواطنة الاقتصادية

في المعاملة تنص مباشرة 2001لعام" الاتفاقية الاقتصادية"، فإن المشتركة على أن الهدف من تحقيق المساواة
، كمـا تـشير إلى تحقيـق المواطنـةفي االات العشرة الواردة فيها هو تحقيق السوق الخليجية المشتركة 

.الاقتصادية كهدف من أهدافها

 إشارة إلى أن الاتفاقية تمثل اســتجابة 2001 وقد تضمنت ديباجة الاتفاقية الاقتصادية لعام
في تحقيق المواطَنة الخليجية لتطلعات وآمال مواطني دول ا في لس في ذلك المساواة  المعاملـة وفي التنقـل، بما

دمات الاجتماعية، موضحة بأن ذلك هو أحـد أهـم، والخ والإقامة، والعمل، والاستثمار، والتعليم، والصحة
.أهداف هذه الاتفاقية

. الخطوات المستقبلية لاستكمال تحقيق المواطنة الاقتصادية:ا ثالثً

ص1 ، .82نفس المرجع السابق
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، متطلبات السوق الخليجية المـشتركة كحد أقصى لاستكمال 2007أقر الس الأعلى اية عام 
، التقرير السابق عن خطوات التطبيـق ومن خلال استعراض. طنة الاقتصادية التي هي العنصر الأساسي للموا

، فإن تحقيق المواطنة الاقتصادية يتوقف علـى العوامـل نة العامة لقرارات الس الأعلى ومن خلال متابعة الأما
:الثلاثة التالية

، وذلك 2007 قبل اية عام استكمال منظومة قرارات الس الأعلى الخاصة بالسوق الخليجية المشتركة.1

ت لم في االات التي في المعاملة صدر ا قرارات مـن الـس بإصدار قرارات تنص على تحقيق المساواة التامة
، أو صدرت ا قرارات احتوت على بعض الضوابط أو القيود أو الاستثناءات التي تحـد مـن تحقيـق الأعلى

.المساواة التامة

ا.2 في كل دولة من دول ا استكمال إصدار ، وتقـوم لس لتنفيذ قرارات الس الأعلـى لتشريعات الوطنية

يـولي أصـحابر للمجلس الوزاري والس الأعلى الأمانة العامة بمتابعة دورية لذلك وترفع ا تقاري ، حيث
.الجلالة والسمو قادة دول الس اهتماماً خاصاً لهذا الموضوع

ا.3 الااستكمال الأدوات ، ويمكن أن تشمل ستفادة من قرارات الس الأعلىلتي تمكن المواطن الخليجي من

: هذه الأدوات ما يلي

ـ  بـشأن المواطنـة التي صـدرت قياس درجة اسـتفادة مواطني دول الس من قرارات الس الأعلىأ

؛ الاقتصادية
ـ ؛المواطنة الخليجية المشتركةلهم نشـر الوعي بين المواطنين بالامتيـازات التي توفـرهاب

ـ في الاتفاقيةج ، بمـا ســيوفر الاقتـصادية استكمال إنشـاء آلية تسـوية الخلافـات المنصوص عليها

في تفسير مقومات المواطنة الاقتصادية في الاختلافات .للمواطنين ورجال الأعمـال مرجعية ميسـرة للفصل
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ا و: رابعلالمطلب .ت التي تواجه مسيرة التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجيالتحدياالإخفاقات

 هناك العديد من الإخفاقات إلى جانب جملة من التحديات التي تعرض التجربة التكاملية لدول مجلس
: التعاون الخليجي يمكن إيجاز أهمها فيما يلي

.الإخفاقات: أولاً

I(ادية الموحدةجانب الاتفاقية الاقتص :

في كل دولة على حساب المكاسب،لعل من أهم الإخفاقات هو تفضيل  وتقديم المكاسب الآنية المحدودة
مج،والإستراتيجيةالكبيرة .لس التعاون تحقيقها لصالح جميع دول التي يسعى

يلالتي واجهت عملية تنفي) السلبيات( العوائق∗ وقد عدد عبد االله القويز 1يذ بنود الاتفاقية الموحدة فيما
:

في بعض الدول���� ؛عدم التنفيذ المتزامن لقرارات الس الأعلى وتأخيره
؛ةاختلاف المستويات الإدارية التي تصدر منها القرارات التنفيذي����
في بعض الأحيان إلى الجهات التنفيذي���� ؛ةعدم وصول تعليمات واضحة
؛في تفسير القرارات لحضنا اختلاففي حالات قليلة����
لا يزال متروكـا لاجتـهادات���� في الوثائق التي تتناول السياسات الاقتصادية لدول الأعضاء إن التقيد بما ورد

تؤفي دول الأعضاءةوحسن نوايا الأجهزة التنفيذي  ، لابد من أن تصبح دي هذه الوثائق النتائج المرجوة، وحتى
؛ل دولةلكجزءا من السياسة الاقتصادية الوطنية

في إطار الس على أا وثائق���� تميل دول الأعضاء عادة إلى النظر إلى الأنظمة والإجراءات والقوانين التي تناقش
.، ولمن تؤدي هذه الوثائق غرضها إلا إذا حلت مثيلتها الوطنيةةاسترشادي

II(جانب تنفيذ مراحل التكامل الاقتصادي :

 التصديق على عدد من القرارات الإستراتيجية لمسيرة مجلس التعاون ودخـول يلاحظ وجود فجوة زمنية كبيرة بين
في تنفيذ تلك القرارات أو عدم دراسة تلك حيز التنفيذ تلك القرارات القرارات، وهو الأمر الذي ينعكس إما التباطؤ

ثم تعثر تنفيذها 2، وفي هذا الإطار نشير إلى ما يليبصورة كافية، ومن
:

.ليجي المكلف بالشؤون الاقتصاديةالأمين العام المساعد الأسبق لس التعاون الخ∗
، مجلس التعاون الخليجي1 ، السنة  ...تالإنجازا...التطلعات: عبد االله القويز ، التعاون 03العقبات مع التركيز على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة

ص 1988، أفريل10، العدد ،153.
، مجلس التعاون الخليجي2 ، دراسة تقيي: وصاف سعيدي كامـل الت:ورقة بحث مقدمة إلى الملتقى الـدولي ميه لمسار عملية التكامل الاقتصادي

،، الأوروبية- العـربي كآلية لتحسـين وتفعيل الشراكة العربية الاقتصادي  ، جامعة فرحات عباس 09-08 كلية علوم الاقتصاد وعلوم التسيير

ص 2004ماي ،360.
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ا.أ  في نوفمبر أوصى مجلس في نـوفمبر( وحـدة بتطوير الاتفاقية الاقتصادية الم 1991لتعاون الخليجي الموقعـة
نحو)1981 في ديسمبر10، إلا أن الأمر استغرق تم اعتماد الاتفاقية الجديدة .2001 سنوات حتى

في عام.ب في إلى إنشاء الاتحاد الجمركي 1981أشارت الاتفاقية الاقتصادية الموحدة الموقعة  لدول مجلس التعـاون
في يناير غضون خمس سنوات من دخول الاتفاقية المذكورة لم يتحقق إلا .2003حيز التنفيذ وهو الأمر الذي

III(جانب الاتحاد الجمركي:

: عكس التطبيق العملي للاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون عدد من عوائق التطبيق مثل

 المطالبة بشهادة المنشأ عند انتقال السلع الوطنية بين دول الأعضاء وذلك على إصرار بعض الدول على استمرار.أ
في دورته الثالثة والعشرين بإلغاء العمل بشهادة المنـشأ والاكتفـاء الرغم من قرار الس الأعلى لس التعاون

.بالفواتير المحلية الخاصة ا والبيان الإحصائي المرفق 

ب.ب الرسوم الجمروكية المستوفاة على السلع الأجنبية عند نقطة الدخول الواحدة والمطالبة عدم اكتفاء بعض الدول
.برسوم أخرى عند دخول تلك السلع لأراضيها 

التحديات:ا ثاني.

في الوقت الراهن بحملة من التغيرات والأحداث المتعاقبة والمستمرة بـشكل يمر النظام الاقتصادي العالمي
، ويستطيع المرء عند الدراسة العميقة والمتأنية لهذه التغيرات والأحداث أن يـستخلص يصعب ملاحق  ته بنجاح

1جملة من الحقائق أهمها 
:

في.أ في النظام الاقتصادي العالمي وهو تغير وان كان مازال إن القرن الحادي والعشرين سوف يشهد تغيرا جذريا
في واقع الأمر، ين ولم تتحد ملامحه النهائية بعد طور التكو  في شكل آليات ومقومات النظـام إلا أنه ينبئ بجديد

في القرن الجديد  .الاقتصادي

لم يكن هناك تغيرا فجائيا ولكنه يتسم بالتدرج ويعني ذلك أن جذوره وبداياته ترجع لتخطيط وتدبير منذ عـدة.ب
أنه ذلك اهول الذي ليس عليها سمة العصر وتنظر إليه الدول على سنوات خلت والتفكير بالمستقبل قد أصبح

في اتجاهه ولا يعني بان هناك حرية إلا أن تنظر ما سيأتي به مفاجآت إزاءه ، بل باتت تخطط له وتعمل على التأثير
في تحديد ، إلا أن الداخلية والخارجية على قراراا مسارها المستقبلي بل هناك العديد من المؤثرات مطلقة للدول

في الوصو ل إلى صورة أفضل لمستقبلها من حاضرها تتوقف بالدرجة الأولى على مدى إدراكهـا لتلـك نجاحها
.المؤثرات ومحاولة التغلب عليها أو المواءمة بينها

، التحديا1 ، بحوث اقتصادية فضل علي مثنى ، السنةت التي تواجه الاقتصاد اليمني خلال القرن الحادي والعشرين ،24، العدد10عربية
ص 2001 ،78.
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سوف يكون لهذا التغيير كثير من التداعيات السريعة وكذلك المتلاحقة والتي منها ما هو إيجابي علـى مـستقبل.ج 
وتاقتصاديا .جه التحديد على مستقبل الدول العربية دول العالم وعلى

في أهم التحديات الحالية والمحتملة التي تواجـه ، فإنه ينبغي إمعان النظر مـسيرة وفي ضوء ما تقدم
:، ويمكن تقسيم هذه التحديات إلى داخلية وأخرى خارجية التكامل الاقتصادي الخليجي

I(التحديات الداخلية :  

:ع النفطالاعتماد المفرط على قطا.1

تم ليس في اقتصاديات أقطار الس وبرامج الرفاهية الاجتماعية الـتي هناك خلاف على النمو الذي تحقق
، ارتبط كل ذلـك وبـشكل مباشـر  ، بالإضافة إلى مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والإدارية تبنيها

، فإن أي تقليص النشاطات لهذا الدخل ترتبط معظم، وعندما عن إنتاج وتصدير النفط بالإيرادات الناجمة 
،ب الحيـاة الاقتـصادية والاجتماعيـة للنشاط النفطي لابد أن ينعكس بشكل مباشر على مختلف جوان

في البلدان الأعضاء .وإمكانات النمو وفرص التقدم

:، فإا ستواجه مخاطر كبيرة منها الس على سلعة واحدة وهي النفطوفي ظل اعتما دول

في المستقبل الطاقة البدي تطور.أ في ميزان الطاقة العالمي انخفضت مـن لة أو إمكانية نضوبه %48، فحصة النفط

في الوقت الحاضر%40في السبعينات إلى في التراجع مستقبلا،1تقريبا .حيث يتوقع أن تستمر هذه النسبة

الم.ب في إطار اتفاقية القات يشير صندوق النقد الدولي إلى عدم اعتبار النفط الخام والنفط  مع أنه يعتـرف،2كرر
في الاتفا بأن أحد تم احتواء أي منـافع قية هو عدم شموليتها لهذه المواد أوجه القصور الهامة ، وذا الإجراء فقد

.مالية ربما تجنيها الأقطار الخليجية النفطية منه تحت مظلة التجارة الحرة

اعية المستهلكة للنفط تفرض ضرائب على الصادرات النفطية الخليجيـة ويمكن أن نشير أن الدول الصن
، ودافع ظاهري وهو حمايـة ضمني وهو الحصول على مردود مالي دافع: مثل ضريبة الكربون لدافعين اثنين 

.البيئة من التلوث

ون وجيدا لن تستفيد والخلاصة أن دول الس التي تعتمد على النفط كمورد أساسي أو مورد يكاد يك
.في هذا السياق من الترتيب الدولي الجديد تحت مظلة التجارة الحرة 

، ورقة قدمت إلى1 ، المستقبل الاقتصادي لس التعاون لدول الخليج العربية ،: محمد العسومي ندوة مستقبل مجلس التعاون لدول الخليج العربية
،تنظمتها مركز الإمارا التي   للدراسـات والبحـوثتمركـز الإمـارا:، الإمارات 1998-11-24 للدراسات والبحوث الإستراتيجية

ص 1999، الإستراتيجية ،107.
، تنمية التخلف وإدارة التنمية2 ، بيروت: أسامة عبد الرحمن في الوطن العربي والنظام العالمي الجديد ز دراسات الوحدة العربية مرك: إدارة التنمية
ص 1997، ،96.
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في أحوال انخفاض أسعار النفط تتناقض القدرة التمويلي   لهذه الدولة ومما يعقد من المشكلات التي يواجهها أنه
في تمويل المشروعات المشتركة وقد وعت بعض ،1الكتابات المبكرة للمشكلة وهو ما يجعلها تعزف عن التفكير

ارات التنمية الاقتـصادية إلى أن دول الس تحتاج إلى برمجة تخفيض الاعتماد على النفط وإخضاع إنتاجه لاعتب
في الناتج المحلي والميزانية العامة والميزان التجاري المحلية .، بحيث تنخفض نسبة مساهمة النفط

  : التبعية الاقتصادية.2

فالتجارة الخارجيـة،س هو انكشاف اقتصادها على الخارج يات التي تواجه دول الدبين التح من
في اقتصاد أقطار الس تلعب دور  ، فهي بلدان مصدرة كبيرة للنفط ومستوردة ضخمة للسلع الغذائيةا أساسيا

لدان الرأسمالية المتقدمة بشكل أساسي خارجيا باتجاه الب الأقطار توجه، وهذا ما يجعل والرأسمالية والاستهلاكية
فالسعودية مثلا كانت ومازلت تعتمد على الاقتصاد الرأسمالي العالمي وبالولايات المتحدة الأمريكية على وجـه 

في  ، وفي توظيف الفوائض المالية النفطية على حاجياا من السلع والخدمات، وفي الحصول بيع النفط الخصوص
2اعات الجديدة وتطوير الحياة الاقتصادية داخل العربية السعوديةفي إقامة وتشغيل الصن

ويقاس الانكشاف الخارجي للدولة بمعدل الصادرات والواردات من السلع والخـدمات بالنـسبة
في سوق الشراء للناتج المحلي الإجمالي  يجي، وطبقا للنشرة الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخل بالأسعار الجارية

في عام 11.6فلقد ارتفع إجمالي حجم التبادل التجاري بين دول الس من   20.3إلىم1993 بليون دولار

أيم2002بليون دولار عام في المتوسط% 7.5، أو حوالي خلال السنوات العشر% 75.5بزيادة، سنوياً
في الأول من يناير من عام .  ، فق 2003أما بعد قيام الاتحاد الجمركي د ارتفع حجم التبادل التجاري البينيم

.3%20بمعدل سنوي تجاوز

 إلى الاعتماد الكبير لدول الـس علـى العـالم، إذا ما قورنت بالناتج المحلي الإجمالي،وتشير هذه البيانات
في تنمية اقتصادياا وتلب ضة، الأمر الذي يجعل من هذه الاقتصاديات عر ية وإشباع احتياجات سكاا الخارجي

4، وبالذات اقتصاديات الدول الصناعيةات التي تطرأ على العالم الخارجيللتأثر بالتقلب
.

: الأوضاع المالية.3

 حيث يسند داخلها،أن أكثر الدول النفطية قلقا من التذبذبات السعرية للنفط هي دول السلا شك

%18الاحتياطي العالمي وتستحوذ علىمن%45 كما تملك%70القومي على النفط بنسبة تقارب

، نحو1 في إطار اتحاد أقطار مجلس التعاون وتكاملها مـع: بديلة للتنمية الشاملة إستراتيجيةعلي خليفة الكواري الملامح العامة لإستراتيجية التنمية
ط  ، ،:، بيروت2بقية الأقطار العربية ص 1986مركز دراسات الوحدة العربية ،161.

في الوطن العربيمإبراهي2 ، قياس التبعية ، بيروت: العيسوي في الوطن العربي ، آليات التبعية مركز الدراسات: مشروع المستقبليات العربية البديلة
 ، ص 1989الوحدة العربية ،93.

الم، الأمانة العامة، التعاون لدول الخليج العربيةمجلس3 ، نفس ص المسيرة والإنجاز ، .72رجع السابق
4، ، سلسلة دراسات اقتصادية ، التكامل الاقتصادي الخليجي آفاق وتحديات ،،4 العدد عمر حسن  مركز الخليج للدراسـات الإسـتراتيجية

ص 2001مارس ،10.
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 ولديها فائض1 دولار للبرميل40ولقد بدأت دول الخليج حقبة الثمانينات وأسعار النفط. من الإنتاج العالمي 
في أسعار البترول كان لابد من 2006سنة مليار دولار 230في حدود ، وتحت ضغوط التي تسببه التذبذب

في سياسات الدعم الاقتصادي، والاجتماعي التي اتبعتها دول الس وهو ما دفع البعض إلى القول إعادة النظر
في الخليج تنتهي وتحل محلها دولة التقشف" إن  "دولة الرفاه

: خلل التركيبة السكانية.4

في خلل التركيبة السكانية إذ ا يشكل لعل أبرز التحديات التي تواجه مجلس التعاون الخليجي يتمثل
في ثلاث من هذه الدول الوافدون أغل في الدول الثلاث الأخرى، ونس بية السكان ، ولقد نـتج عـن بة كبيرة

في منطقة الخليج  الخطر الأمـني الـذي أبرزها، لعل حدوث آثار سياسية وأمنية سلبية وجود العمالة الأجنبية
القةخلي وعلى البنية القومية للمنط الدايالسياستشكله على الوضع قضية أهميـة إبـان، وقد اكتسبت هذه

العديـد، إلى إثارة السياسية والاجتماعية الإيرانية، حيث نزعت العناصر خاصة ذات الخلفية الحرب الإيرانية 
في الكويت والبحرين وقطر 2من المشكلات الأجنبية

.

ا الوافدة كما تعتبر أيضا هذه العمالة في حالة وقوع خـلاف بينـهما، عامل ديد يمارسه بلد لمنشأ
بل   أحـد الأسـاتذة� أي العمالة الأجنبية�وقد اعتبرها دان الخليج وهو ما يهددها داخليا، وبين أي بلد من

في قوله في المنطقة، وذلك في" الجامعيين أحد أهم أسباب الجريمة تدل كل المؤشرات على أن العامـل المهـم
ك  الجريمة والسرقة وحوادث القتل وتعاطي المخدرات والمـشروبات الكحوليـة انتشار المشكلات الاجتماعية

في مناشئهم الأولى  وانحراف الأحداث، هو وفود العمالة الأجنبية التي ربما كان بينهم الكثير ممن امتهنوا الجريمة
" وحملوا بذورها إلى هذه اتمعات 

3

في الأجانبن تحويلات العمالإ 24 دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدر بنحـو العاملين

إن، العامة لدول مجلس التعاون بالرياض الأمانة) 2005( حديثاً أعدتهوشدد التقرير الذي. مليار دولار سنويا
 بشكل سلبي على اقتصاديات دول الس، لافتاً إلى أن أثرت التي تزداد عاما بعد عام الأجنبيةتحويلات العمالة

في دول المنطقة بحكم  هذه التحويلات تـشكلإنحجم التحويلات يتناسب عكسيا مع حجم الاستثمارات
 ثلث حجم الاستثمار الفعلي وطالب التقرير بأهميـةإلى والتي تصل،فرصا ضائعة على اقتصاديات دول الس

 العديد من التحديات والمخاطر ذاتفي دول مجلس التعاون لمواجهة الأجنبية العمالة الوطنية محل العمالة إحلال
 حجـمإنمن الجدير بالـذكر. الأجانب الناتجة عن الاستعانة بالعمال والأمنية،الطبيعة السياسية والاقتصادية

من% 38.5 ما نسبتهأي مليون عامل 12.5 يقدر بنحو 2005 سنةفي دول مجلس التعاون الأجنبيةالعمالة

، السنة1 ، المستقبل العربي ، المستقبل الاقتصادي للخليج العربي ص 1992، جويلية 161، العدد14جاسم خالد السعدون ،26.
، أزمة احتلال العراق للكويت2 ، مصر: محمود وهيب السيد ، التفاعلات النتائج ،: المحددات ص 1995دار النهضة العربية ،:154.
، السنة3 ، المستقبل العربي في معضلة البحث عن البديل ، في الخليج العربي ، العمالة الأجنبية ، ديسمبر 190، العدد16باقر سلمان النجار

ص 1994 ،54.
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منا الأمرمجموع سكان دول الس   معالجة هذه المشكلة والحد مـن اسـتقدام العمالـة أولوياتهلذي يجعل
. وتوطين الوظائفالأجنبية

.تحديات الأمن المائي والأمن الغذائي.5

في طليعة التحديات الخطيرة التي في أن هدف تحقيق الأمن الغذائي والأمن المائي يمكن اعتباره  لاشك

في ظل في معدلات تواجه الأقطار الخليجية في الطلب على المواد الغذائية الناتجة عن الزيادات  الزيادة المطردة
في العالم% 3.7النمو السكاني التي بلغت 1 وهو من أعلى معدلات النمو

.

علاقة التي تربط الأمن المائي بالأمن الغذائي وطيدة فقد أدت ندرة الموارد المائية نظرا للمناخ الجـافال إن
في فصل الصيف ومعدلات الذي  يسود المنطقة وعدم انتظام سقوط الأمطار إضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة

في معظم البلدان التبخر التي تتعدى الثلاثة آلا  إلى، والاستهلاك غير رشيد للميـاهف مليمتر سنويا الجوفيـة
في ضـآلة تراجع معدلات الاكتفاء الذاتي لبعض المنتوجات الزراعية وبالأخص محاصي  ل الحبوب وهذا ينعكس

.في الناتج المحلي الإجمالي الزراعيمساهمة القطاع

II(الخالت .ارجية حديات

: تحدي العولمة.1

2 دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيـةتبرز الآثار السلبية المحتملة لظاهرة العولمة على اقتصاديات

: من خلال ما يلي

تؤ� دي العولمة إلى تعميق التخلع الاقتصادي ففقدان الترابط بين القطاعـات الاقتـصاد من المتوقع أن
؛الوطني 

سيكون من نتائج العولمة تصدير الصناعات الأكثر تلوثا للبيئة من المركـز إلى الأطـراف وتـصدير�
في اليد العالمة بدلا من الكثافة  ؛العالية لرأس المال الصناعات التي تتطلب كثافة عالية

من المتوقع تراجع أهمية النفط العربي الخليجي وذلك لأن أهميته مرتبطة بمدى الحاجـة دول المركـز�
 ، . وربما يتم اكتشاف بدائل له بسبب التقدم العلمي السريع والهائل الرأسمالي له

: منظمة التجارة العالميةالإنضمام إلى تحدي.2

ة تفرض العديد من التحديات علـى دول مجلـس التعـاون عضوية منظمة التجارة العالمي إن
في المنظمة في طريقها للانضمام،الخليجي الأعضاء ، فلابد من مواجهتها بـالخطط والـبرامج أو تلك التي

والسياسات الاقتصادية والتجارية التي من خلالها يمكن التغلب على الـصعوبات الناشـئة عـن تطبيـق
 فنية ومتطلبات،على الدول الأعضاء أعباء جديدة والتي تفرض،فاقيات المختلفة الالتزامات المترتبة عن الات 

، السنة1 ، أخبار النفط والصناعة ، دول الخليج العربي ومشكلة الأمنيين المائي والغذائي ص 2000، 357 العدد31حسن باغي ،10.
، ورقة قد2 في ظل العولمة الاقتصادية ، اقتصادات دول مجلس التعاون مؤتمر اقتـصاديات دول مجلـس: مت إلى مصطفى محمد العبد االله الكفري

 ، ، فرص القرن الحادي والعشرين ، التعاون الخليجي ص 2001 فبراير13جامعة الملك فيصل ،459.
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، فهي تتطلب تغيير وإصلاح النظام التجاري ووضع تشريعات جديـدة أو وقدرات بشرية للتعامل معها 
في هذه المنظمة تعديل التشريعات والقوانين المطبقة لتتلاءم ، هذه كلها تحديات تواجـه مع عضوية الدولة

 الدول عندما قررت الانضمام إلى المنظمة التجارة العالمية
1

.

في تنفيـذ، إن دول مجلس التعاون الخليجي كغيرها من الدول النامية الأعضاء  تواجه صعوبات عديـدة
في حد ذاا، التزاماا وتطبيق اتفاقيات المنظمة  والتي يمكن، ومن أهم هذه الصعوبات،والتي تعتبر تحديات

: فها إلى نوعين تصني

: مشاكل تطبيق الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف)1.2

 إن تطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ضروري للمحافظة على مصداقية نظـام التجـارة متعـددة
تم التوصلتتنفيذ الاتفاقيات والالتزاما، لذلك تعتبر قضية أجل توسيع آفاق التجارة العالمية الأطراف ومن التي

في جولة الأوجواي ودر  ، وتأثيرها بالتالي علـى التجـارة والتنميـة اسة مدى تحقيقها للأهداف المرجوة إليها
، لأن عملية التنفيذ والتطبيق قضية أساسـيةا التي تركز عليها الدول النامية المتوقعة للدول الأطراف أهم القضاي

.لهذه الدول

في سياتلر الوزاري الثالث لمنظمة التج وعلى إثر فشل المؤتم ، ظهر اعتراف شـامل بالقـضايا ارة العالمية
في منظمـة واالات التي م الدول النامية والتي برزت من خلال تجربة تطبيق الاتفاقيات متعددة الأطـراف

م  ، إضافة إلى الاعتراف بالحاجة إلى معالجة هذه المسائل والمواضيع ن اجل استيعاب تأثيرها على التجارة العالمية
في تلك الدول ال في الفترة الماضية، تجارة والتنمية في لكن ، كانت أكثر المواضيع الشائكة خـلال المناقـشات

منظمة التجارة العالمية تلك المتعلقة بتوقيت وكيفية معالجة هذه المشاكل والمواضيع التي م الدول النامية مـن
.حيث التطبيق

في الاتفاقيات هناك اعت�أ في هـذا الإشارة، وتجدر التجارية متعددة الأطراف راف بوجود خلل وشوائب
الناميـة عمومـا ودول مجلـس جدية بالنسبة إلى الدول ولدت مخاوفتالاتفاقيا إلى أن بعض هذه الإطار
ية لحقوق الملكيـة، منها مثلا عدم تقاسم مكاسب حماية الملكية الفكرية بموجب اتفاق الجوانب التجار التعاون

ح  ، بالتساوي بين أصحاب ، لذلك تعتبر هذه الـدول أن حمايـة قوق الملكية الفكرية والمستهلكين الفكرية
، بل أن تؤدي أيضا إلى تحقيـقع الابتكار والتنمية التكنولوجية حقوق الملكية الفكرية لايجب فقط أن تشج

ع، ويبدو أن قواعد داف السياسات العامة والاجتماعية أه لا مليات الدعم والتدابير التعويضية الاتفاق حول ،

1، في منظمة التجارة العاتجربة دول مجلس التعاوسعيد سويد النصيبي لل:، بحث مقدم لمؤتمر لميةن الخليجي : تجارة الدول النامية والمنظمة العالمية

، ، نوفمبر الواقع والتحديات المستقبلية ص 2004جامعة الكويت ،:26.
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ا  الدعم الذي تلجأ إليه الـدول، متحيزة ضد الدول النامية كون لمتعلقة بالدعم غير دعم الصادرات سيما تلك
.النامية من أجل التنمية وتنويع الصناعة والزراعة ولارتقاء ما يؤدي إلى إقامة دعوى ضدها 

 مثل الاتفاقية الخاصـةتالاتفاقيا، فإن بعض مرونة أكبر للدول المتقدمةتفاقياالات فيما تعطي بعض�ب
، واتفاقية الجوانب التجاريـة لحقـوق نب التجارية المتعلقة بالاستثمار بتدابير الدعم والتعويض واتفاقية الجوا

اا بموجـب تلـك، فتجد هذه الأخيرة صعوبات كثيرة عند تطبيق تعهـد لكية الفكرية تقيد الدول النامية الم
، فمثلا الكثير من الدول النامية  لا يخـدم ترى ان اتفاق الجوانب التجارية المتعلقـة بالا الاتفاقيات سـتثمار

في ذلك هو اعتبار سياستها التي تشجع السلع المحلية على حساب السلع المستوردة مصالحها التنموية  ، والسبب
، قد طلب عـدد قواعد التجارة المتعددة الأطرافمع غير منسجمة من أجل تعزيز التصنيع وبناء القدرة المحلية

، بمـا أن المهـل نب التجارية المتعلقة بالاستثمار من الدول النامية تمديد المراحل الانتقالية بموجب اتفاقية الجوا
لا تكفيها للتكييف .المقررة

 والجوانب التجارية لحقوق الملكيـة،ار والاستثم،، لاسيما تطبيق اتفاقيات التجارة دفعت تجربة التطبيق جـ
ال،الفكرية ، العديد من الدول النامية إلى اعتبار بعض أحكـام والتعويض وجهاز فض المنازعات،دعم وتدابير

، إذا إا تتجاهل التباينات الهيكلية الواضحة بـين الـدول وقرارات الخبراء منافية لمصالحهاتتلك الاتفاقيا
في مجال التصنيع على الفجوة بينها وبين المحافظةودف إلى ، وشعرت بعض دول مجلس التعاون الدول المتقدمة

 التي تعهـدتت مع تخطي حدود الالتزاماتفي بعض الحالات أن ضغطا يمارس عليها كي تطبق تلك الاتفاقيا
1ا بموجب تلك الاتفاقيات

.

ا�د  مثـلة والتنفيذيـ،الإجرائيةلكثير من العناصر تعذر على عدد من دول مجلس التعاون الخليجي احترام
في الاتف،إجراءات الإشعار المؤسـساتية، وذلك بسبب القيـود اقيات التجارية المتعددة الأطراف أو الإخطار

 وأن،، وهي ترى أن المراحل الانتقالية التي حددا بعض الاتفاقيات قـصيرة نـسبيا وضعف الموارد البشرية 
، إلى جانب الانعكاسات الاقتصادية لتكيف المنتجين المحليين مـع القواعـد تواجهه إداراة التي العقبات الفني

 التجـارةم وحول صحة النابتات والحواجز الفنية أما،، كبيرة جدا فالاتفاقيات حول التدابير الصحية الجديدة
.والجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية والتقييم الجمركي والحماية

في استخداما هـ تعاني  وخاصة تلك المتعلقة،ت الاتفاقيات أغلب دول مجلس التعاون الخليجي من صعوبات
في الحالات التي تضررت فيها صناعتها بمكافحة الإغراق أو التدابير الخاصة بالدعم والتعويض لحماية لمصالحها

 والتشريعات المنظمة لهذه،نين والمتخصصين وعدم وجود القوا،أو تجارا بسبب عدم وجود الأجهزة اللازمة 
، كذالك جراء برامج لا سيما الدول المتقدمة الدعم من قبل شركائها التجاريين التدابير التي تملك المـوارد،

، بعبارة أخرى تفتقر الدول الخليجية العامـة إلى القـدرة أو إمكانيـة فية لدعم الصناعة والتجارة لديها الكا

ص1 ، .30نفس المرجع السابق
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في مجال الدعم مواجهة ممارسات الأخريين غير  لا سيما في نتيجة لذلك، العادلة لم يتمكن أي من هذه الدول
في إطار الدعم أو الإغراق . السنوات الماضية من اتخاذ أي إجراء مضاد بشأن تدابير اعتمادها عضو آخر

: مطابقة التشريعات الوطنية مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية)2.2

لم في نظمة التجارة العالمية يتطلب إحداث عدد من الإصلاحات التجارية والاقتـصاد إن الانضمام ية
، كما يتطلب وضع قوانين وتشريعات جديدة تتفق مع اتفاقيات المنظمة أو إجراء مختلف القطاعات الاقتصادية 

في الدول لتتلاءم مع الاتفاقيات وتحسينها بصو رة تجعلـها أكثـر تعديلات على التشريعات والقوانين المطبقة
القوانين على المستوى الوطني ووضـعها علـى اتساقا مع قواعد التجارة الدولية بحيث يتم التفاعل بين وضع 

. الصعيد الدولي 

لا إن عضوية منظمة التجارة العا لمية تفرض على الدول أعباء تشريعية جديدة خاصة تلـك الـتي
في االا تتوافر  لا تتماشى تشريعا لديها تشريعات  مع أحكامات التي تضماا اتفاقيات المنظمة أو تلك التي

، ويتطلب الأمر وضع تشريعات جديدة بما يتسق ، إن تحـسين الاتفاقيـاتتوالتزاماأحكام مع الاتفاقيات
 صـيغت علـى الانضمام لمنظمة التجارة العالمية لأن الاتفاقيات المنظمةتالتشريعات الوطنية هو أحد إيجابيا

في إحدىا دوليا وهي نتيجة مفاوضات طويلة أسس وقواعد متفق عليه ، لذلك عند وضع التشريعات الوطنية
ي في المنظمة الدول ، بالتالي يؤدي ذلك إلى تحسين وتطوير هذه التشريعات وتكون متفقة مع تم مراعاة التزاماا

. الدولةتمااالتز

 جديدة أو تعديل الـبعض قوانين فقد حرصت على وضع، بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي

في هذه منها حتى تتفق مع تم إيجادها وتعديلها في منظمة التجارة العالمية، ومن أهم هذه القوانين التي التزاماا
1الدول 

:

؛الفكرية قوانين حماية حقوق الملكية-
؛قوانين حماية الإنتاج الوطني مثل قانون مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقاية-
؛القوانين الخاصة بالمواصفات والمقاييس وأنظمة الصحة المتعلقة بالسلع-
.القوانين الخاصة بالاستثمار-

ص1 ، .31نفس المرجع السابق
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 التكتلات الاقتصادية.3

ية الثانية بروز ظاهرة التكتلات الإقتصادية الإقليمية منها الـسوق شهدت الفترة ما بعد الحرب العالم
ال شتركة، منظمة التجارة الأوربية الأوربية الم  ، كما أنشأت دول أوربـا سوق المشتركة لدول أمريكا الوسطى،

، ممـا أدى لواء تكتل إقليمي أو أكثر، وهكذا أصبحت غالبية الدول تنضوي تحت الشرقية منظمة الكوميكون
.إلى تحول العلاقات الإقتصادية الدولية من الصراع بين الدول إلى الصراع بين الكتل الإقتصادية

، من أن زيادة عـدد الاتفاقـات سابقار العام لمنظمة التجارة العالمية المدي" مايك مور" وقد حذر
خ في الآونة الأخيرة قد تنطوي على ، معتبرا ذلـك تقويـضا لأدورا رة العالمية طر يختص بتحرير التجا الإقليمية

1منظمة التجارة العالمية

1، ، التعاون في القرن الواحد والعشرين ، الجنوب والشمال 54، العدد16 السنةالرياض،: الأمانة العامة لس التعاون الخليجي أحمد البرصان

.218ص 2001ديسمبر
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: خلاصة الفصل 

في 1981في الخامس والعشرين من مايو ، دشنت منطقة الخليج العربي مرحلة جديدة هامـة

ن، والمملكـة العربيـة تاريخها المعاصر عندما اتخذ قادة كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحري
السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت القرار التاريخي بإنشاء مجلس التعـاون لـدول الخلـيج 
العربية، ذلك القرار الذي جسد مؤسسياً حزمة عريضة من الروابط والصلات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية 

في صـيغة والسياسية بين هذه الدول وشعوا، واستثمر   بحصافة معطيات التقارب والتكامل بينـها ليبلورهـا

في إطار الممكن مرحلياً منهجاً وأسلوبا للعمل الخليجي المشترك .تعاونية متميزة معتمدة التدرج

لا تخفى على المتابع لمسيرة الس التي دخلـت مرحلـة وشهدت الأعوام الأخيرة نقلة نوعية هامة
م  ، منها الانتقال من منطقة التجارة الحرة إلى إقامة الاتحاد الجمركي، التكامل والتوحد معالمها عديدةنمتقدمة

.وتأسيس السوق الخليجية المشتركة

م لا تزال تحـديات تحقيـق تكامل دول الخليج العربية، سـيرةورغم النجاحات التي حققتها

في عالم التكتلات وعصر العولمة ماثلة، وجميع ذلك يفرض،ر الدخـل وتنويع مصاد،التنمية المستدامة  والمنافسة
 ودفع المسيرة نحو آفاق أرحب ومراحل أكثر تقدماً لمزيد مـن التكامـل،تعزيز إطار العمل الخليجي المشترك

.والتوحد، وهذا هو العنوان العريض للمرحلة المقبلة
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 تهميد

 وما زالت تسعى إلى تحقيق الأهداف الـسامية، إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سعت
في مجملها إلى تقوية أوجه التعاون والتكامل فيما بين هذه الـدول التي أنشئ من أجلها مجلس التعاون ، ودف

إ  لمسيرة الس الـتيفي الفصل الثاني كما شهدناو.لى وحدا لتحقيق طموحاا نحو مستقبل أفضل وصولاً
م ، منها الانتقال من منطقة التجارة الحـرة إلى إقامـةن التكامل والتوحد معالمها عديدة دخلت مرحلة متقدمة

 وإصـدار، النقـدي، كما تتواصل الجهود لإقامة الاتحاد وتأسيس السوق الخليجية المشتركة الاتحاد الجمركي،

في الاندماج النقدي،العملة الموحدة . تعد الوحدة النقدية أحد المراحل أكثر تطورا

الم«اهتم الفكر الاقتصادي بنظرية  الوحدة النقدية مشروعو من أجل تحليل.»ثلى المناطق النقدية
و الجانـب النظـري، سوف يساعدنا الإطار النظري على تحليل مدى ترابط بين الجانب التطبيقـي ليجيةالخ

.للوحدة النقدية

 الاتحـاد النقـدي والعملـة ألا وهي التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي لآفاقودراستنا

: تحليل العناصر التالية وجب علينا الموحدة

.للاتحاد النقدي الإطار النظري: المبحث الأول

ا: المطلب الأول .و نظرية المناطق النقدية العظمى،لنقديةالإطار النظري للوحدة

من: ثانيالمطلب ال .العالمفي النقدية الاتحادات نماذج

. لدول الخليج العربية بين دول مجلس التعاونمشروع الوحدة النقدية: المبحث الثاني

.2010ة الخليجية بحلول عام مدى جاهزية دول مجلس التعاون لإنشاء منطقة العملة الموحد: المطلب الأول

. مراعاا الواجب السياسات قضايا: المطلب الثاني
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.للاتحاد النقدي الإطار النظري: المبحث الأول 

و نظرية المناطق النقدية العظمى:المطلب الأول .الإطار النظري للوحدة النقدية

.هاأهداف_ أنواعهاـ تعريفها الوحدة النقدية: أولا

: تعريف الوحدة النقدية.1

و اتفقت أغلب هذه في الفكر الاقتصادي، جاءت العديد من التعاريف مختلفة للوحدة النقدية
 ضمان تسهيل المدفوعاتإلىتعرف الوحدة النقدية بمجموعة من الإجراءات التي دف: التعاريف على أنه

ا و يشترط تحقيق الاتحاد. لمختلفة للدول الأعضاء بعملة واحدةالدولية من خلال تحقيق توحيد العملات
في النهاية إلى إنشاء عملة موحدة بين الدول الأعضاء في مراحل تؤدي و تتمثل هذه المراحل1النقدي أن يعد

:فيما يلي

و السعي على تحقق حريةبالتزام الدول الأعضاء____  الحد من القيود التي تؤثر على المعاملات النقدية

.حركات رؤوس الأموال فيما بينها

و المالية للدول الأعضاء بغية تحقيق التقارب الاقتصادي فيما بينها____ .التنسيق بين السياسات النقدية

و يكلف  banque centrale supranationaleتأسيس بنك مركزي ذات طابع فوق قومي____
و توزيعها، كما تل بالإخضاع إلى السياسة النقدية التي يفرضها هذا زم الدول الأعضاءتبإصدار العملة الوحدة

. البنك قصد تحقيق الاستقرار للوحدة النقدية

:أنواع الاتحاد النقدي.2

و الذي يؤدي إلى2التكامل النقدي الجزئي: هناك قسمين من الاتحاد النقدي و التكامل النقدي التام
.تأسيس الوحدة النقدية

:الجزئيالتكامل النقدي 1.2

يقوم التكامل النقدي الجزئي على مبدأ التعاون بين الدول الأعضاء بدون أن يهدف هذا الأخير إلى
في ما يلي و يتمثل هذا التعاون النقدي : تأسيس عملة موحدة،

، الجزائر دول الجنوبل الخارجيةديونيةالمو الآثار علىالإشكاليات:الوحدة النقدية الأوروبية، قحايرية آمال1 جامعة الجزائر:، أطروحة دكتوراه
ص 2006،  ،201.

.نعني بالتكامل النقدي الاتحاد النقدي2
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: تأسيس اتحاد للمدفوعات�أ 

ت غير القابلة للتحويل، حيث تقوم الدول يقوم مبدأ اتحاد للمدفوعات على أساس حل مشكلة العملا
في إطار التبادل التجاري من خلال التسوية .المعنية بإنشاء نضام للمقاصة

: استقرار أسعار الصرف�ب

تتفق الدول الأعضاء على تحديد هوامش تقلب أسعار الصرف المركزية من خلال تحديد الإجراءات الـتي
في  و قام الاتحاد الأوروبي ذه التجربة من خلال نظام الثعبان. حدود الهوامش تضمن استقرار أسعار الصرف

. النقدي

: التنسيق النقدي�ـج

من أجل تحقيق التقارب الاقتصادي تلتزم الدول الأعضاء باعتماد السياسة النقدية المتفق عليها من خلال
في هذه الدولأسعار الفائدة أو عرض النقود طبقا لسياسة أسعار الصر .ف المتبعة

الأا تحقيق تك�د : سواق الماليةمل بين

تلتزم الدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات التي تحقق زيادة تحركات رؤوس الأموال، كإلغاء قيود الـصرف
كما يشترط توحيد المعايير الإدارية وتحسين شـروط. المفروضة على تدفقات رؤوس الأموال بين هذه الدول 

.لاستثمارا

: تأسيس عملة موازية�ـه

لا يتم إحلالها ا و و تلعب دور وحـدة. يشترط أن تكون هذه العملة عملة مكملة للعملات الوطنية
.حسابية

.الوحدة النقدية: التكامل النقدي التام 2.2

في وصول الدول الأعضاء إلى مرحلة متقدم ة من مراحل التكامل حيث يتم يتمثل هذا النوع من التكامل
في كل العمليات حيث تلعب دور و يتم استخدامها فيها خلق عملة موحدة، تقوم بحل محل العملات الوطنية،

و يشرف على العملة الموحدة. جميع وظائف النقود  و يشترط تأسيس بنك مركزي كسلطة فوق قومية يصدر
. البنك طابع السلطة النقديةبتنسيق السياسة النقدية الموحدة حيث يصبح لهذا
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.أهداف الوحدة النقدية.3

: تختلف الوحدة النقدية من ناحية نوعيتها، إلا أا تتفق على المبادئ التالية

و السلع- و عناصر الإنتـاج بـين التخفيض من إلغاء القيود النقدية التي تحول دون انسياب رؤوس الأموال
. الدول الأعضاء

و عناصر الإنتاج إلى سياسة متكاملة للتنمية إخضاع تسه- الاقتصادية الكلية بـين الـدول يل انسياب السلع
.الأعضاء

في مجال تصدي الصدمات الخارجية- . يسمح التكامل النقدي بتحقيق اتفاقيات الدول الأعضاء

:أهداف التكامل النقدي الجزئي 1.3

:في مجال استقرار أسعار الصرف�أ

و السلعيهدف . إلى الحد من مخاطر أسعار الصرف التي قد تثير آثار على حركات رؤوس الأموال

:في مجال تأسيس اتحاد للمدفوعات�ب

يهدف إلى إرساء دفع لتشجيع التجارة الخارجية بين الدول الأعضاء، من خلال تقديم مساعدة للدول الـتي
في ميزان المدف و في احتياطياا . وعاتتواجه عجز

:في مجال التكامل بين الأسواق المالية�ج

يهدف إلى تجنيب المستثمرين من المخاطر بمساعدم على تنويع حافظام المالية من خلال توزيـع هـذه
و الاستثمارات . الأخطار، مما يؤدي إلى زيادة الادخار

:في مجال التنسيق النقدي�د

ل اعتماد الدول الأعضاء سياسات مشتركة لأسعار الصرف بغية تجنـب يهدف إلى استقرار نقدي، من خلا
في هذا الاتحاد . انتقال الصدمات الاقتصادية من دولة إلى أخرى من الدول الأعضاء

:أهداف التكامل النقدي التام 2.3

في ما يلي :تتمثل أهداف التكامل النقدي التام

و قيود تكاليفها- ؛ إزالة مخاطر أسعار الصرف
في- في مجال توفير النقود من خلال تخفيض حجم السيولة النقدية المحـتفظ بـه  خفض التكلفة الاجتماعية

؛ الدول الأعضاء
في الأمور الاقتصادية علـى المـستوى- و سياسية تسمح بمشاركة الدول الأعضاء  تحقيق ركيزة اقتصادية

؛ العالمي
. من خلال تكثيف التبادلات التجارية مع الدول الأخرى تحقيق عملة دولية تؤثر على الاقتصاد العالمي،-
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في تحقيق الاتحاد الاقتصادي.4  دور الاتحاد النقدي

في كما رأيناه سابقا، يعتبر التكامل النقدي الجزئي كمرحلة انتقالية إلى الوحدة النقدية التامة، حيث يتم
و إذا كـان يهـدف الاتحـاد. ومية للدول الأعـضاء بداية المراحل الأولى بتنسيق السياسات الاقتصادية الق 

و التجاريةإلىالاقتصادي في االات الاقتصادية، النقدية، المالية الخ فـان� تحقيق التنسيق بين الدول الأعضاء
و يختلف الإجراء فيما يتعلق بتسلسل مراحل الاتحـاد. الوحدة النقدية تعتبر جزء من أجزاء الوحدة الاقتصادية 

ي أم تكـون. تعلق بالوحدة الاقتصادية كسابقة للوحدة النقدية، للوصول إلى مرحلة إنشاء عملة موحـدة فيما
 الوحدة النقدية مرحلة انتقالية لتحقيق مزيد من الوحدة الاقتصادية

1
.

.العناصر المكونة للاتحاد النقدي: ثانيا

ال: يتكون الاتحاد النقدي من ثلاثة عناصر عملات للدول الأعضاء، الحرية التامة لتحركـات قابلية تحويل
و الاستقرار القاطع لأسعار الصرف  من المؤكد أن لنظام العملة الموحدة آثار علـى الاتحـاد. رؤوس الأموال

و النقدي .الاقتصادي

: قابلية تحويل العملات.1

و غير مقيمين لهذا في إطـار عمليـات تكون عملة قابلة للتحويل عندما تستخدم من طرف مقيمين  البلد
في الخارج( دولية و هذا يعني أن العملة القابلة للتحويل) الخ�مدفوعات الصادرات أو الواردات، توظيفات

في سوق الصرف تعتبر العملة القابلة للتحويل للبلد المعني، يمكنها أن تستبدل مقابل عملات أجنبية بدون قيود
ا في الاقتصاد . لعالميعامل قاطع للاندماج

: الحرية التامة لحركات رؤوس الأموال.2

في. يفترض إنشاء الوحدة النقدية، أن تتحقق مختلف العمليات الدولية بحرية حيث تسجل هـذه العمليـات
و التي تشمل الاستثمارات المباشرة، استثمارات الحافظـة  أسـهم، سـندات( حساب مالي لميزان المدفوعات

و أيضا مختلـف أنـواع القـروض،، أرص) الخ�السوق النقدي  دة مقيمين على مستوى البنوك الأجنبية،
في الخارج و قروض . توظيفات

ص، قحايرية آمال1 ، .205مرجع سبق ذكره
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: التثبيت القاطع لأسعار الصرف.3

يمكن انتساب هـذه. يعني التثبيت القاطع لأسعار الصرف أن أسعار العملات المعنية تكون ثابتة بدقة
 cours deو أسعار محوريـة كاملـة حيث تكون هوامش التقلبات منعدمةالحالة إلى قاعدة الصرف الثابت، 

référence intangible  . في الواقع كما رأيناه سابقا، يشكل التثبيت القاطع لأسعار الصرف أكثر إلزاما من
. الثابتذلك المتعلق بقاعدة الصرف

: أثر العملة الموحدة على المدفوعات الدولية.4

: وهي ملة الموحدة أثرين على المدفوعات الدولية على مستوى الاتحاد الاقتصادي النقدييخلف إنشاء الع

و تسوية العمليات الداخلية للدول.أ يهدف من جراء إنشاء العملة الموحدة تسهيل المدفوعات حيث يتم دفع
و بتكلفة الدفع على مستوى كل بلد عضوالأوروبي بتنسيق أوامر يقوم البنك مثال على ذلك الأعضاء
.مقارنة

و النقدي أسعار صرف ثنائية الأطراف، بما أا أحلت.ب  لن تثير الدفعات الدولية داخل الاتحاد الاقتصادي
ا. بقاعدة التثبيت القاطع في. كما أن الدفعات الدولية لن تتأثر و هذا يعني أن البلد الذي يواجه عجز

فنجد. يتمكن من تصحيح الاختلال عن طريق تخفيض عملتهالميزان التجاري بالنسبة لعضو آخر للاتحاد لن
و النقدي يفرض عدم تفكيك القدرة النقدية في الاتحاد الاقتصادي و يكون من صالح الدول الأعضاء، أن

يل.د النقدياحترام كل الشروط المتعلقة بالاتحاعلى 1ييمكن الاستدلال بما
:

و الأهداف الوسيطية المست 1.4 : خدمة للبنوك المركزية الأدوات

و لمستوى أسعار الفائدة إلا على مستوى مجموع في التداول في الاتحاد النقدي، معنى لكمية النقود يكون
. الدول الأعضاء

: أثر الوحدة النقدية على قياس الكتلة النقدية لبلد عضو�أ

و ذلك مهما كا ن التحديد الدقيق للمجمع النقدي المـستخدم، يصعب قياس الكتلة النقدية لبلد عضو،
و ذلك لأن هؤلاء الأفراد يمكنـهم الاحتفـاظ لن تعكس قدرة إنفاق العملاء الاقتصاديين غير ماليين مقيمين،

في بلد عضو آخر .بأرصدم النقدية

: أثر الوحدة النقدية على سعر الفائدة�ب

و أيـضالا يمكن أن تختلف معدلات الفائدة المتعل قة بالأسهم المقارنة بسب التحرك التام لرؤوس الأموال

. غياب خطر أسعار الصرف على مستوى الوحدة النقدية

ص، ايرية آمالقح1 ، .207مرجع سبق ذكره
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و مركزيةة ضرور2.4 : تطبيق سياسة نقدية موحدة

في إطار الاتحاد في مجال الإصدار النقدي  يمكن تحليل هذا الشرط بافتراض أن بنكين يتمتعان بحرية تامة

فيسعيا هذين البنكين على زيادة الإصدار قصد جلـب أكـبر. النقدي فيكون عرض هذه العملة غير مراقب
الذي يحقق الدخول الذي يجنيه البنك المركزي مـن تـدويل،le seigneuriageو خاصة بسك العملة(فائدة

)العملة الورقية ذات القيمة التوجيهية تفوق التكلفة الحقيقية للإنتاج 
) كالتـضخم(يثير هذا آثار سلبية حيث1

و مركزية. على الاتحاد كله .لهذا يفرض الاتحاد النقدي بتنسيق السياسة النقدية تكون موحدة

: أثر الوحدة النقدية على القدرات الفعلية للبنوك المركزية الوطنية 3.4

ا في اال لم تعني الحيازة الكاملة للبنك المركزي موع الحقوق تعـد للبنـوك المركزيـة لنقدي أنه
: الوطنية قدرات فعلية على

و الاحتياطيات ابرة: اختيار الأدوات- و طرق إعادة تمويل البنوك المركزية .معدلات

.الخ�امع النقدي، القرض: الأهداف الوسيطية-

. احتكار الإصدار النقدي-

ياسة نقدية مستقلة التنازل عن السيادة الوطنيـة المرتبطـةسأداءيشكل عدم إمكانية الدول الأعضاء على
. بتشكيل الوحدة النقدية

.نظريات المناطق النقدية العظمى: ثالثا

في الفكر الاقتصادي، التي اهتمت بموضوع التكامل النقدي و من أهم التحليـل. جاءت عدة نظريات
في دراستنا هذه بالنظريات التي. ثلى المناطق النقدية الم التي تعرضت إليه هذه النظريات يتعلق بنظرية سوف تم

. تسمح بتفسير الحجج الاقتصادية لإنشاء عملة موحدة

.The Optimum Currency Area: منطقة العملة المثلى.1

ال يمكن تكامل القول عموما أن أوائل الخمسينات من هذا القرن قد شهدت صياغة متقدمة لنظرية
.VINR ،MEAD ،SCITOVSKY ،LIPSYالاقتصادي على يد كل من 

علـى يـد كـل مـن) منطقة العملـة المثلـى(في حين شهدت أوائل الستينات تطوير نظرية
MUNDELL ،MCKINNON ،KENNEN.

ص، قحايرية آمال1 ، .209مرجع سبق ذكره
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ه نظريـة ساس الذي قامت عليالأ) منطقة العملة المثلى( ويمكن اعتبار النقاش الذي دار حول تحديد 
ا التكامل النقدي فيما بعد في إطار منطقة( جرى تطوير النظرية، وقد لنظرية العامة للتكامل الاقتصادي، وذلك

من خلال النقاش الذي دار منذ الثلاثينات وحتى الآن حول المفاضلة بين نظام أسعار الـصرف) العملة المثلى 
.ف المرنة الثابتة مقابل نظام أسعار الصر

1تعاريف مختلفة وذلك) منطقة العملة المثلى( وقد عرفت
:

.، وعدم قدرا على ذلك خارجها الإنتاج على الحركة داخل المنطقةفي إطار قابلية عوامل_

. السياسية والاقتصاديةتفي إطار التساوق المتبادل بين دول الأعضاء من حيث الإيديولوجيا_

. بين المؤسسات الاقتصادية والتنسيق بين السياسات الوطنية Harmonisationفي إطار التناغم_

. أنماط تجارا Complementarityفي إطار التكامل_

في النهاية على أية حالأ"في الأخير Machlupويؤكد الأن ما يهم في، هو رغبة جميـع عـضاء
في شؤون النقد والائت التنازل عن استقلاليتهم  و عليه" مان والفائدة،  فإن منطقة Pragmaticallyعمليا،
.لا يصر أي جزء منه على خلق نقود وتملك سياسة نقدية خاصة به  Regionالعملة المثلى هي إقليم

 لأسعار الـصرف الثابـت وسطا بين الطرفين القصيين) منطقة العملة المثلى(  Kreininويعتبر

، فهي تعني القيام بتثبيت أسعار الصرف مجموعة من الأقطار وثيقة الصلة ببعضها والتي نة وأسعار الصرف المر
في أسعار الصرف بين مثل هـذها أقاليم القطر نفسه تشابه فيما بينه في نفس الوقت لتقلبات حرة ، والسماح
ركة تجاه العملات الأخرى، من مثل ذلك التعويم المشترك لعملات السوق الأوربية المشت الأقطاراموعات من

.من خارج السوق 

ما لكي تكون ورغم عدم وجود قواعد محددة يمكن من خلالها أن نحدد بدقة مجموعة الأقطار المؤهلة تما
، ذلك من خلال بعض المؤشرات العامـة، إلا أن بعض الاقتصاديين قد حاول أن يفعل ضمن مثل هذه المنطقة 

ل مساهمة قي من) مناطق العملة المثلى( مة ورائدة لنظرية وقد كانت أو  1961 عام Mundellقد جاءت

.، الذين أشرنا إليهم آنفا 1969 عام Kennenو 1963 عام  Mckinnonو

، بحوث مختارة من ندوة التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليج العربية1 إمكانات التكامل النقدي بين دول مجلس: عبد المنعم سيد علي
ط  ، ، عمادة شؤون المكت:، السعودية1التعاون ، جامعة الملك سعود ص 1986بات ص ،130_131.
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في نظرية) Optimalمثلى( ويبدو أن كلمة  في مساهمات هؤلاء تشير لديهم إلى ما تشير إليه التي وردت
في استقرار الأسعار والاستخدام الشامل وتـوازن وهو Welfare Theoryالرفاه  استهداف تحقيق تعظيم

.المدفوعات 

في هذه المنطقة هي دالة متزايـدة لثلاثـة) منطقة العملة المثلى( فتذهب نظرية إلى أن رفاهية السكان
1عوامل هي

:

؛الدخل الحقيقي.أ
، أي استقرار مست.ب ؛وى الأسعاراستقرار الدخل الحقيقي
في الاختيار بين هدفي البطالة ومعدلات النمو الاقتصادي.ج .استقلالية المنطقة

آثار الرفاهية الناشئة عن تكوين منطقة العملة مشيرا إلى احتمال زيادة رفـاه Grubelويلخص
رأ السكان المنطقة بسبب الدخل الأكبر الناتج عن كفاءة  في الإنتاج تخصيص س المال وتعـاظم المنفعـة أكبر

، كمـا يـشير إلى ناشئة عن استعمال النقود الموحدة ال في تكاليف المعاملات ، على نطاق المنطقة والاقتصاد
احتمال تحقق آثار سلبية على النشاط الاقتصادي نتيجة تكوين منطقة العملة بسبب القيود التي تفرضها العملة

في البطالة الإقليمية لمواجهة مشاكل المشتركة على استعمال السياسة النقدية  في انخفـاض ، مما قد ينتج عنـه
في منطقة العملة من خلال تزايد عدم الاستقرا . الاقتصاديرمستوى الرفاه

منطقة العملة على الرفاه فيعمل من خلال الاشتراط بأن الأقطار الأعضاء أما الأثر الآخر لتكوين
لا تستطيع الا  في متابعة أهداف مستقلة فيها و بالنسبة لكل من البطالة والتضخم ستمرار مـزيج الـسياسيين،

، ولا يمكن عمليا تقدير أي من هذه الآثار بـشكل دقيـق فيما يتعلق دف النمو الاقتصادي، النقدية والمالية 
لا يمك .ن التحقق منه مسبقا ،وبالتالي فإن الأثر الصافي لتكوين أية منطقة عملة على رفاه الجمهور هو أمر

في إطار القدرة على استقرار مستويات الاسـتخدام Optimality الأمثلية Mundell وهكذا عرف
ثم عرف ، بأنه منطقة عملة مثلى حـين) Economic Regionالإقليم الاقتصادي( القومي والأسعار

، وتعني   الإزالة التلقائية هذه عـدم اسـتعمال يظهر خصائص تقود إزالة تلقائية للبطالة واختلال المدفوعات
لن يكون ضروريا لإعـادة وقد أشار إلى أن تعديل سعر الصرف،نقدية والمالية لاستعادة التوازن السياسات ال

ق  ، لذا فإنه يـرى أن منطقـة ابلة للانتقال من قطر لأخر التوازن الداخلي والخارجي إذا كانت عوامل الإنتاج
داخليا وقابلية محدودة على تظهر فيه قابلية كبيرة لعوامل الإنتاج على انتقال Regionالعملة المثلى هي إقليم
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 High Internal Factor Mobility and Low External  Factor الانتقال خارجيـا 

Mobility  ،و يعني ذلك تدفق هذه العوامل من المناطق ذات الكلفة المنخفضة أو المردود الـواطئ علـى
، مما يمكن معه منع حدوث مـشاكل مـدفوعات ناشـئة عـن كلفة العالية أو المردود المرتفعال المناطق ذات

في التكاليف في الزيادات ، ويمكن بذلك اعتبار منطقـة والأسعار بين أعضاء منطقة العملة الاختلافات الحدية
و التعديل الذي يعتـبروه�تعديل سعر الصرف، فتدفق العوامل يعتبر هنا بديلا عن مثلىالعملة هذه منطقة

 Mundellوهكذا يصل ذاته بديلا عن تغيير مستويات الأجر الحقيقي نتيجة لتغير ظروف العرض والطلب

أن معيار منطقة العملة المثلى يؤكد على عوامل طويلة المدى كقابلية العوامل على الانتقال: إلى استنتاج وهو
في كل من العمـل ورأس، فأي قطر يعمل على Factor Mobilityوالحركة  مبادلة حرة مع القطر المعني

.المال وهو جزء من منطقة عملة مثلى مع ذلك القطر 

في نظريته حول Mckinnon أما إلى أن الأخيرة يجب أن تـشمل) مناطق العملة المثلى( فيذهب
لا يزال مثـل بدرجة كبيرة Open Economiesالإقتصادات المفتوحة  بـصرف Mundell، فهو

تح) الأمثلية( ) مثلـى(، ويذهب إلى أن صـفة قيق التوازنيين الداخلي والخارجيفي إطار قدرة المنطقة على

Optimum قد استعملها لتصف منطقة عملة واحدة يمكن فيها استعمال السياستين النقدية والمالية وأسعار
و قد تتضارب مع بعضها والتي Mundellنفس الأهداف الثلاثة الصرف المرنة لتحقيق  الحفاظ علـى:هي،

ويؤكـد، ستوى العام للأسـعار داخـل المنطقـة، وتوازن ميزان المدفوعات واستقرار الم الاستخدام الشامل 
Mckinnon كما يتطلب الهدف الأخـير أي اسـتقرار المـستوى بشكل خاص على الهدفين الأخيرين ،
، وقد عرف تقريبا لضمان تخصيص كفؤ للموارد stable عملة سائلة ذات قيمة مستقرة�الداخلي للأسعار

منطقة العملة الواحدة على أا بالضبط تقريبا نظام سعر صرف ثابت مع ضمان قابلية العملات على التحويل
  Openness of Economyعلى أساس أثر انفتاح الاقتصاد) الأمثلية(، كما طور مفهوم

ا  وأثر ذلك علـى �Non-Tradable Goodsلسلع غير قابلة للمتاجرة أي نسبة السلع المتاجر ا إلى
في بين التوازنيين الداخلي والخارجي مسألة الملائمة ، مؤكد على الحاجة إلى استقرار تلك التي يمكن أن تدخل

تبار، مما يعني أخذ التكاليف الأخيرة بنظر الاعلا تدخل فيها بسبب تكاليف النقل التجارة الخارجية وتلك التي
1،وتعني السلع القابلة للمتاجرة ا

.
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.، وهي السلع المنتجة محليا ويجرى تصديرها جزئيا السلع القابلة للتصدير_أ 

في نفس الوقت إنتاجها محليا وكذالك استيرادها من الخارج السلع القابلة للاستيراد_ب .، وهي التي يجرى

، زادت المنفعة من تكـوين رة إلى تلك غير القابلة للمتاجرة لع القابلة للمتاج وكلما زادت نسبة الس
، زادت منفعة منطقة العملة وقلـت درجـة الحاجـة إلى كلما كان الاقتصاد أكثر انفتاحا منطقة عملة، أي

. استعمال السياسات المالية والنقدية للحفاظ على التوازن الخارجي

، زاد أثر تعـديل سـعر صدير إلى الاستهلاك المحلي الكلي للاستيراد والتع القابلة وكلما زادت السل
، لة للمتاجرة، وكلما زادت نسبة السلع القابلة للمتاجرة إلى السلع غير قاب الصرف على مستوى الأسعار المحلي

.زاد من اختلال مستوى الأسعار وقويت الحجة ضد أسعار الصرف المرنة

العملة والسوق المالية يجب أن يتبع تدفق تجارة السلع أو تلك الأقطار تكاملأن Mckinnon ويرى
في التجارة مع بعضها يجب أن تتخذ نظام لها نظام سعر صرف ثابت واحد لأن الـتغير  التي هي شريكة رئيسية

في ظل غياب الوهم النقدي  في سعر الصرف هو مكلف وغير كفؤ معط وذلك بين الأق�المستمر ار المتكاملة
، فإن مجموعات الأقطار التي تقوم بينها علاقات تجارية محدودة يجب أن تعتمد بدرجة أكـبر بعضها، وبالعكس 

، كمـا أن نات السعرية ذات العلاقة العالية، حيث تكون المرو عار صرف مرنة لتحقيق تعديل خارجي على أس
في الأقطار ذات العلاقات التجارية الخارجية الضئيلة السياسات النقدية المالية الداخلية المستقلة هي أمر  مرغوب

.، ويسهل سعر الصرف العائم ذالك الاستقلال ا لن تواجه دورات تجارية موحدةلأ

 فترتبط بمدى تنوع مزيج إنتاج القطـر Kennenأما الخاصية التي تحدد منطقة العملة المثلى لدى
في هذا الصدد kennen الواحد التي يحتويها قطر واحد ويقدم وعدد الأقاليم ذات الإنتاج : ثلاث حجج

في شروط تجارته بقدر_1 تعرض له الاقتصاد وحيديما إن الاقتصاد المنوع بشكل جيد لن يعترض لتغيرات
ما الإنتاج في صادراته، فكلما زاد تنوع إنتاج قطر قلت آثـار، أي زاد استقلاله عن تقلبات الأجنبية، خاصة

الآثار السلبية مع الآثار الإيجابية لهـذه، وذلك لتعادل عاته واستقرار أسعاره وثبات دخله ذلك على مركز مدفو 
ا  ، أما القطر ذو الإنتاج غير المتنوع فقد يحتـاج إلى لتي ينتجها القطر التقلبات بالنسبة للسلع المختلفة والمتنوعة

ا في أسعار .، والحجتان التاليتان تؤيدان ذلك وع الإنتاجلصرف بعكس القطر المتنمرونة

في الطلب على صادراته الرئيسية لن تؤدي إلى نشوء بطالـة حـادة_2 إن تعرض القطر المتنوع إلى انخفاض
.كما يحصل للقطر ذي إنتاج الواحد أو غير متنوع الإنتاج 

بين_3 في�ات والاستثمار الصادر-إن العلاقة بين الطلب الخارجي والطلب المحلي خاصة  ستكون أضعف

في الاستخدام المحلي نتيجة لتغير الطلب الأجنبي لن تكون أكثر شدة نتيجـة الاقتصاد المتنوع ، لذا فإن التغيرات
في تكوين رأس المال المحلي .لتغيرات مقابلة
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من) الأمثلية(، إلى أن صيغتي وقد أشار بعض الاقتصاديين   قد Mckinnonو Kennenلدى كل
، كلمـا أنه كلما زاد انفتاح الإقتصادات Mckinnon، فأولا يدعي ديان إلى نتائج متناقضة مع بعضها يؤ

، ومع ذلـك فـإن تجمـع وجب عليها الحفاظ على أسعار صرف داخلية ثابتة وأسعار صرف خارجية مرنة
، ويقتضي من تنوعها ذلك على  ، أن Kennen أساس معيـار الإقتصادات المفتوحة معا سيزيد من تنوعها

عل تقوم ، ثانيا أن القطر الذي ينـتج مـدىى أسعار صرف ثابتة وليست متغيرة مثل هذه الأقطار بالحفاظ
في قطـر وأسـعرفي تجارة خارجية واسعة صغيرا من السلع قد ينغمر ، وقد يتطلب ذلك أسعار صرف ثابتة

في قطر أخر ولكن من ناحية أخرى صرف مرن هود القطر على، قد يعتمة الحال بالنسبة التجارة بدرجة أقل مما
.، وفي هذه الحالة تقود النظريتان إلى نتائج متناقضة وتوصيات متعارضة للقطر الأقل تنوعا

تم تطوير أسلوب جديد يضع إطارا عام لتحديد ا منطقة العملة المثلى لذا في عتباره جميع العوامـل، ويأخذ
لها  في منطقة العملة تقييم جميع التكاليف والمنافع النا، محاولا المحددة ، وذلك من وجهـة نظـر تجة عن المشاركة
، وتبعا لهذا الأسلوب يجري تعريف منطقة العملـة بالوازنـة بـينك القطر أو الإقليم المشارك فيها مصالح ذال

في المنطقةالتكاليف والمنا الا، وهذا فع المختلفة للمساهمة الـذي G.E. Wood نجليزي ما فعله الاقتصادي
، فيجـب_ وإنما على أساس تحليل الكلفة،)الأمثلية(لا على أساس مسألة،تعامل مع مناطق العملة  المنفعة

1تبنى منطقة العملة عندما تفوق منافعها تكاليفها 

: تشير النظرية إلى أن أهم معايير إنشاء منطقة عملة مثلى تتمثل

في المنطقة عرضة لصدمات مشتركة أن تكون الدول الأع ، وأن تكـون هـذه Common shocksضاء
2، وهو ما يتطلب Symmetricالصدمات متماثلة

:

  Intra Trade Intensityكثافة التجارة البينية أن ترتفع درجة�

 تشابه هياكل الإنتاج�

نم� و الدخل تشابه مستويات ومعدلات
 مستويات الأسعار تقارب�

عن�  اصر الإنتاج حرية انتقال

ص1 ، .140عبد المنعم سيد علي ،نفس المرجع السابق
2

Belkacem Laabas and Imed Limam , Are GCC Countries Ready for Currency Union?, Economists at the Arab 

Planning Institute, Kuwait. April 2002 , p : 09. 
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من:ثانيالمطلب ال . العالمفي النقدية الاتحادات نماذج

 بـدلا التحديات التي على المفيد الضوء العالممن الأخرى المناطقفي النقدية الاتحادات تجربة تلقي

 العالم الجدولفي نقدية خمس اتحادات حالياً وهناك. يواجههاأنمن المقرر التعاون مجلس لدول النقدي للاتحاد

تم وقد.اليورو أوروبا منطقةفي وواحد منطقة الكاريبيفي وواحد الأفريقية القارةفي منها ثلاثة وتقع، 1.3
 تلعب حيث أفريقيا لجنوب النقدي الاتحاد منطقة باستثناء مشتركة، استحداث عملة الاتحادات هذهمنلكفي

1المتداولة المشتركة العملةردو الراند، أفريقيا الجنوبية، عملة
.

 قبل إنـشاء المشتركة سوقها اليورو منطقةفي الأعضاء البلدان اعتمدت بينما أنه الملاحظة وتجدر

 علـى تعمل حاليـاً أا حيث لذلك عكسياً تسلسلاً الأخرى النقدية الاتحادات نفذت فقد النقدية، الوحدة

 التنفيذ حيز اتحاداا النقدية دخول على عقود عدة انقضاء بعد الشامل الاقتصادي التكاملنحو التوجه

: الخليجي التعاون مجلس دول لحالة بالنسبة علاقة ذات التالية الدروس اعتبار ويمكن

 الإطار تشمل قضايا، التي عدة حول الاقتصادي الاتفاقإلى للتوصل مسبقاً شرطاً السياسي الإجماع يمثل.1

 العملةصكحقمن العوائد ومستقل، وتقاسم مشترك مركزي لبنك الإرشادية هاتوالتوجي المؤسسي

 الأعضاء، الدولمنآلفي الكلي الاقتصادي لترسيخ الاستقرار والسياسي المؤسسي والإطار المشتركة،

 علـى المتماثلـةغير الصدمات أثر لتخفيف المالية التحويلات مؤسسية لإجراء آلية اعتماد ذلكفي بما

.النقديفي الاتحاد الأعضاء بلدانال

كل التي العامة المالية سياسات على معززة رقابةإلى يحتاج لفعالا النقدي الاتحاد إن.2  الأعضاءمن يتبعها

 ككل للمنطقة المعتمدة النقدية الإجمالية للسياسة الأهدافمع الفرادى الدول سياسات تجانسمن للتأكد

 هاماً حافزاً يوفرأن شأنهمن العامة المالية سياسات على صعيد واضحةتجزاءا اعتماد فإن وبالإضافة.

أي قيام احتمالات تقليل أجلمن مؤسسي هيكل لإنشاء قوياً مبرراً هناكأن المالي آما الانضباط لتشجيع
. للاستمرار قابلةغير مالية سياسات بإتباع)الأعضاء البلدانمن مجموعةأو(عضو بلد

في أزمات حدوث لتجنب وقائية بأداة تزويدهإلى الناجح النقديادالاتح يحتاج..3  المـالي القطاع نظامية

.الإقليمية المحلية المالية(Systemic) للأسواق ورقابي تنظيمي إطار تطوير خلالمن وذلك

 هيكليـة غياب إصلاحاتفي النمو توقعات تحسينإلى لوحده يتوصلأن النقدي الاتحاد باستطاعة ليس.4

.والشفافية الحكم الصالحة إدارة ذلكفيبما المحلية المؤسسات تعزيز تستهدف مؤاتية

، دول مجلس التعاون الخليجي1 ، وقائع الندوة حول التكامل الاقتصادي العربي: رجان غوفيل التحديات: دراسة حالة التكامل الاقتصادي العربي
، الإمارات  ، صندوق النق: والآفاق ، معهد السياسات الاقتصادية ص 2005 فبراير24_23د العربي ،231.
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 الخصائص الرئيسية للاتحادات النقدية: مجلس التعاون الخليجي: 1.3الجدول 
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.233،صمرجع سبق ذكره، رجان غوفيل: المصدر

ا ودومينيكا وغراندا وسانت كيتس ونيفيز وأنجيليا وسانت لوتشيا وسانت فيسنت1 . تشمل كل من أنتيجوا وبر برد
.تشمل كل من بينين وبوركينافاسو وساحل العاج وغينيا ومالي والنيجر والسنغال وتوغو2
.مل كل من الكامرون والتشاد والكونغو وجمهورية أفريقيا الوسطى وغينيا الاستوائية والجابون تش3
و ألمانيا واليونان وإيرلندا وإيطاليا واللوكسمبورغ وهولندا والبرتغال وإسبانيا4 .تشمل منطقة اليورو كل من النمسا وبلجيكا وفنلندا وفرنسا
، يمكن اعتباره شبه اتحاد نقدي تشمل إفريقيا الجنوبية وناميبيا5 .وليزوتو وسوازيلند
.2010من المتوقع أن يقام بحلول6
.2003تم إنشاء التعريفة الجمركية الخارجية الموحدة عام7
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. لدول الخليج العربية بين دول مجلس التعاونمشروع الوحدة النقدية: المبحث الثاني 

.2010مدى جاهزية دول مجلس التعاون لإنشاء منطقة العملة الموحدة الخليجية بحلول:ولالمطلب الأ

و العملة الموحدة: أولاً .تالفكرة والبداياالاتحاد النقدي

دفق. بدأت فكرة إصدار عملة موحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع نشأة الس
، إلى 1981، النظام الأساسي والاتفاقية الاقتصادية الموحـدة لعـام ارت الوثيقتان الرئيسيتان للمجلس أش م

وضـمن. الخطوط العريضة والمعالم الأساسية والعامة لبرنامج تعاون وتكامل اقتصادي لدول مجلس التعـاون
تفاقية الاقتصادية الموحدة مراحل التكامـل مجالات التعاون الأخرى التي استهدفها إنشاء الس فقد تناولت الا 

، وتناولت بإجمال متطلبات الجمركيةةالاقتصادي حيث تحدثت بالتفصيل عن منطقة تجارة حرة وتوحيد التعريف 
في ذلك مانصت عليه المادة من الاتفاقية الاقتـصادية"22"السوق المشتركة والاتحاد الاقتصادي والنقدي بما

 الدول الأعضاء بتنسيق سياستها المالية والنقدية والمصرفية وزيادة التعاون بين مؤسـسات تقوم" الموحدة بأن 
في ذلك العمل على توحيد العملة لتكون متممة للتكامل الاقتصادي المنـشود فيمـا النقد والبنوك المركزية بما

"بينها 
1

.

في إطار الس عام،ل لتحقيق التكامل بين دول الس ومنذ ذلك الوقت بدأ العم م 1983 فقد أنشئت
في دول الس دف تنفيذ مانصت عليه هذه المـادة وت نـسيق لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية

، وتفرع عن لجنة المحافظين لجان متخصصة لدراسـة الجوانـب الفنيـة للتعـاون السياسات النقدية والمصرفية 
في مجالات الإشراف وا م أنشئت لجنـة 2002وفي عام. لرقابة والتدريب المصرفي ونظم المدفوعات والتكامل

.الاتحاد النقدي

 مكثفة بـين الـدول الأعـضاء أجرت لجنة المحافظين مشاورات 1987ـ1985 وخلال الفترة مابين
أ للتوصل إ ولى نحو العملة الخليجية الموحدة، كخطوة ت حقوق، وطرحلى مثبت مشترك لعملات دول الس،

لم تحصل على الإجماعSDRالسحب الخاصة . كمثبت مشترك غير أا

في أسعار الصرف التقاطعية لعملات دول مجلس الت عـاون خـلال الثمانينـات ونظرا للاستقرار النسبي
ا والتسعينات في لغالب، ولكون إقامة الاتحاد النقدي وإصدار عملة موحدة تعتبر مرحلة تكاملية متقدمة يسبقها
وة الاقتصادية مراحل تكاملية أخرى ووفق النظري  الاتحـاد الجمركـي والـسوق، هي منطقة التجارة الحـرة

لم يحـن بعـد لبحـث المشتركة في أوائل التسعينات أن الوقت ، فقد كان الرأي السائد داخل مجلس التعاون

ص مرجع سبق ذكره،] على الخط[المسيرة والإنجاز، الأمانة العامة، التعاون لدول الخليج العربيةمجلس1 ،122.
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راء المالية والمحافظين بدول الس تأجيل، ولذلك ارتأى وز اد النقدي وإصدار العملة الموحدة تفاصيل إقامة الاتح 
.بحثه إلى اية عقد التسعينات

، ونظرا لتحقيق تقدم فيما يتعلق بالاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون ولنجاح وبنهاية عقد التسعينات
في موضوع اليورو المـشترك وتـبني، وانطلاقا من توجه دول الس لتعزيز العمل الاقتصادي الاتحاد الأوربي

بح  في قمتـه الـتيث موضوع العملة الخليجية الموحدة آليات وبرامج زمنية لتحقيقه أعيد ، وقرر الس الأعلى
في ديسمبر في مملكة البحرين فيم تبني الدولار الأمريكي مثبتا مشتركا لعملا 2000عقدت ت دول الـس

بإ المرحلة الحالية عداد برنامج زمني لإقامة الاتحاد النقدي واصدار العملة الخليجية، ووجه وزراء المالية والمحافظين
.الموحدة

. الخليجي النقدي للاتحادالبرنامج الزمني.1

في ديسمبر ، والـذي يقـضي مج الزمني لإقامة الاتحاد النقديم على البرنا 2001وافق الس الأعلى
في بتطبيق الدولار الأمريكي مثبتا مشتركا لعملات دول تمم2002المرحلة الحالية قبل اية الس ، وهو مـا

في الموعد المحدد كما يقضي البرنامج بأن تتفق الدول الأعضاء علـى. تطبيقه بالفعل من قبل جميع دول الس
اية الاتحاد النقدي قبل معايير تقارب الأداء الاقتصادي ذات العلاقة بالاستقرار المالي والنقدي اللازمة لنجاح 

في موعدم2005 ، وذلـك مـا تناولتـهم2010لا يتجاوز الأول من يناير، وذلك تمهيدا لإطلاق العملة
دف تحقيق الاتحاد النقدي والاقتصادي بين دول"، والتي نصت على أنهي والاقتصادي متطلبات الاتحاد النقد

في ذلك توحيد العملة مجلس  ج التعاون بما دول زمني محدد بتحقيق متطلبات هـذا، تقوم الدول الأعضاء وفق
في ذلك  في كافة الـسياسات إحرازالاتحاد بما ، الاقتـصادية مستوى عال من التقارب بين الـدول الأعضاء

لاسيما السياسات المالية والنقدية والتشريعات المصرفية ووضع معايير لتقريب معدلات الأداء الاقتـصادي ذات
"، مثل معدلات العجز والمديونية والأسعارلي والنقديلتحقيق الاستقرار الماالأهمية 

1
.

مج في ، لس التعاون علـى تنفيـذ هـذه الفقـرة وخلال السنوات الخمس الماضية عكفت اللجان المعنية
دود المقبولـة واستكملت بحث معايير التقارب الاقتصادي وتحديد مكوناا وطريقة حساا والنـسب والحـ

م،للتقارب الاقتصادي  منن الدول الأعضاء والأمانة العامة وذلك من خلال الدراسات المقدمة ، مع الاستفادة
، وأنشئت بالأمانـة العامـة وصندوق النقد الدولي لهذا الغرض الدراسات التي أعدها البنك المركزي الأوربي

ا لخليجية الموحدة مـن وحدة متخصصة لدراسات الاتحاد النقدي للمساعدة فيما يتطلبه أقامته وإصدار العملة
. وعمل مستمر لتأمين فرص نجاحهوأبحاثدراسات 

.رجع السابق نفس الم1
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في دورته الساد  المعايير التالية لتحقيـق) 2005، ديسمبر أبوظبي(سة والعشرين وقد أقـر الس الأعلى
:تقارب الأداء الاقتصادي والاسـتقرار المالي والنقدي

في معدمعايير التقارب النقدي)1( لات التضخم ومعدلات الفائدة ومدى كفاية احتياطات، وتتمثل
.السلطة النقدية من النقد الأجنبي

في المالية الحك)2( في نسبة العجز السنوي ، ومية إلى الناتج المحلي الإجماليمعايير التقارب المالي وتتمثل
.ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي

في عام وقد ناقشت لجنة المحاف في أبريل 2005ظين م طريقة حـساب 2006م وفي اجتماعها
كمـا ناقـشت البـدائل. وقياس هذه المعايير وتحديد نسب العجـز والمديونية القصوى المسموح ا

المقترحة للسلطة النقدية المشتركة التي ستتولى مهام أصدر العملة الخليجية الموحدة وإدارة السياسة النقدية 
بناء على تفويض من الـسو. وتوصلت اللجنة إلى توصيات محددة حول هـذه المواضيع.الموحدة 
في دورته السابعة الأعلى ، اعتمدت لجنة التعاون المالي والاقتصادي تلك)م2006ديسمبر(والعشرين،

في مايو .م2007التوصيات

 الآثار المترتبة على إصدار عملة خليجية موحدة.2
1

.

إلى���� تم يعد الوصول  العملة الخليجية الموحدة وإقامة الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون تتويجا لمـا
إنجازه من مراحل التكامل الاقتصادي وسيزيد من إيجابياا ويقوي مكاسب الاتحـاد الجمركـي

والسوق الخليجية المشتركة حيث سيترتب على قيام هذا الاتحاد وإصدار العملة الخليجية الموحـدة 
. متعددة على مختلف القطاعات الاقتصادية لاسيما التجارة البينية والسياحة والاسـتثمارات آثار 

وستلاحظ آثاره بشكل اكبر على قطاع الخدمات المالية والأسواق المالية والـتي ستـشهد نمـوا
.مضطردا وتطورات متسارعة

ال���� ليجية ويعمق عملات الخ يقضي التعامل بعملة خليجية واحدة على المخاطر المتعلقة بأسعار صرف
في تطوير وتكامل الأسواق المالية الخليجية خاصـة مفهوم السوق الواحدة  ، ويسهم بشكل فعال

سوق السندات ويساعد على تطوير أسواق الأسهم ويؤثر فيها تأثيرا ملحوظا من حيث الحجـم
.والعمق والسيولة

.131نفس المرجع السابق ،ص1
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ع���� في مختلف دول لى زيادة قدرة الشركات الخليجية على الاندماج أو الاستحواذ شركات أخرى
.، الأمر الذي سيكون له آثار إيجابية على صعيد الاقتصاد الكلي والكفاءة الاقتصادية الـس

في مجال الخـدمات���� المـصرفية إن من شأن إطلاق عملة خليجية واحدة تشجيع المنافسة الإقليمية
في والمالية وجودة خدماا  ت، مما ينعكس إيجابيا على عملائها كاليفهـا دول الس ويخفض مـن

، وقد يؤدي كذلك إلى تشجيع الاندماج بين هذه المؤسـسات علـى ويؤدي إلى تنويع خدماا 
.الصعيد الإقليمي للاستفادة من اقتصاديات الحجم

تك���� امـل الأسـواق إن الآثار الإيجابية لإصدار العملة الخليجية الموحدة على القطاع المصرفي وعلى
، مقرونة بآثاره الإيجابية على صعيد السياسة النقدية والسياسة المالية والالتـزام الس المالية بدول 

في المالية العامة ونسب الدين العام(بمعايير التقارب المالي ستعزز من الشفافية) حدود لنسب العجز
في المنطقـة تقرار النقدي والم، وتنعكس إيجابا على الاس ضباط المالي على الصعيد الإقليمي والان ، الي

وهذه كلها عوامل مساعدة لجذب مزيد من الاستثمارات الوطنية والإقليميـة والدوليـة إلى دول
.مجلس التعاون

ثم ربـط���� ، فإن هناك نقاشاً يدور أحياناً حول مدى ملاءمة ربط عملات دول الس ومن أخيراً
سب الإشارة إلى أن قرار الس الأعلـى، فانه من المنا ليجية الموحدة بالدولار الأمريكي العملة الخ 

في المرحلة الحاليـة المذكور آنفا نص على ربط عملات دول الس بالدولار الأمريك  ، وتـركي
، بعد إصدار العملة الموحدة حرية اختيار الربط المناسب لها بعملة لسلطة النقدية الخليجية المشتركةل

تق أو تعويمهاأكثرواحدة أو .تضيه متطلبات وظروف المرحلة القادمة، وذلك حسب ما

:1ةأهم عيوب العملة الموحد

.فقدان الدول لاستقلالها النقدي بصفة خاصة فيما يتعلق بتطبيق سياستها النقدية����

. الدولة وبدرجة اقل استقلال سياستها الماليةن فقدا����

. من اصدار العملةلإيراداافقدان الدولة����

؟ قياس روابط التجارة والنشاط الاقتصادي بدول مجلس التعاون باستخدام تحليل البانل هل تنجح العملة الخليجية الموحدة، محمد إبراهيم السقا1
:، متاح على مدونة اقتصاديات الكويت ودول مجلس التعاون،

http://www.cba.edu.kw/elsakka/GCC_COMMON_CURRENCY.ppt ><،  2008-02-04، تاريخ الإطلاع
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؟ 2010الخليجية بحلول عام واستعداد دول مجلس التعاون لإنشاء منطقة العملة الموحدةمدى جاهزية:اثاني
ومن أجل تحليل أعمق وافهم أوسع للأوضاع الاقتصادية لدول مجلس التعـاون الخليجـي ومـدى

والذي قام بـصياغتها،ةة المناطق المثلى للعملة الموحد، تقوم نظري ليجيةجازيتها لقيام منطقة العملة الموحدة الخ 
، بتقـديم المرجعيـة Mundell 1961و Mckinnom 1963و 1969Kenenوتطويرها كل من 

الأساسية والمنهجية العلمية التي يمكن الاسترشاد ا عند القيام بعملية التحقق من توافر فرص نجاح قيام منطقـة
في العالم العملة الم  في أقاليم مختلفة يمكن تقويم وتقدير مدى جاهزية دول مجلس التعاون، والذي من خلاله وحدة

 وتحديد مناطق القصور أو الـنقص الـتي يجـب 2010لقيام منطقة العملة الموحدة الخليجية مع حلول عام 
نو،نجاح ويقوم التكامل الاقتصادي تداركها حتى يتحقق ال قدم تقويما موجزا للمزايا والعيوب المتبعـة لذلك

في حين نقوم بمناقـشة خـصائص دولم منطقة العملة الموحدة الخليجية مجلس لقيا لقياس مدى جاهزية دول  ،
. مجلس التعاون لتكوين منطقة العملة الموحدة

I(لمزايا والعيوب المترتبة على إنشاء منطقة العملة الموحدة ييمتق .

في هذا اال عن مجموعة من الدوافع المهمة والتي يمكن من خلالها تحديـد وتتحدث الكتابات الاقتصادية
1مدى جاهزية مجوعة من الدول لإنشاء منطقة عملة موحدة يمكن تلخيصها فيما يلي

:

: درجة الانكشاف الاقتصادي.1

في سعر الصرفتتتعرض الدول ذات الاقتصاديا  الصغيرة المفتوحة على العالم الخارجي إلى تقلبات حادة
، وتـسويق اا من السلع والخدمات من ناحية ية لتلبية معظم احتياج جراء اعتمادها على التجارة الخارج

في سـعر الـصرفا المحلية عالميا من ناحية أخرى منتجا ، وفي مثل هذه الحالات تصبح تلك التقلبات
مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمستوى العام للأسعار مما ينعكس سلبا على تكاليف الإنتاج وفقدان الميزة التنافسية

 ويترتب على ذلك أن تصبح سياسة تعديل سعر الصرف سياسة غي فعالة وأداة ضعيفة خصوصا2ياعالم
في غياب توافر بدائل في حالة ما إذا كان جزاء كبيرا من السلع المستهلكة محليا يتم استيرادها من الخارج

التعـاونا هو الحال لمعظم دول مجلس وهذ) مرونة منخفضة للطلب على الواردات( محلية لتلك السلع
 الانضمام إلى منطقة عملة موحدة، وفي مثل هذه الحالات فإن من الأفضل والأسهللدول الخليج العربية

.09ص مرجع سبق ذكره،، محمد ناجي التوني1
2

)Yo shihide1975(.
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: حرية انتقال عوامل الإنتاج.2

، في الوقت ذاته مرتبطة ارتباطا وثيقا بمجموعة أخرى مـن الـدول عندما تواجه دولة أزمة اقتصادية وهي
ا العمالة رؤوس الأموال بحرية تامة حيث يسمح انتقال  لـصرف، فإن من غير الراجح استخدام سياسة أسعار

، وفي مثل هذه الحالات تؤدي حرية انتقال عوامل الإنتاج دور سعر الصرف أو كأداة لتعامل مع تلك الأزمة 
في إحداث التصحيح الاقتصادي المطلوب لذا فإن الدول التي  تتمتع بحرية انتقال عوامل الإنتاج سياسة النقدية

.فيما بينها تكون فرص انضمامها لمنطقة عملة موحدة أفضل

: درجة التنوع الاقتصادي والسلعي.3

تفيد الكتابات الاقتصادية بأنه كلما كان الاقتصاد أكثر تنوعا كان أقل تـأثر بالأزمـات الاقتـصادية
في شروط التجار الخارجية أو  ثم أقل عرضة لاستخدام أسعر الصرف كأداة لإحـداثة الدولية تغيرات ، ومن

، وهذا يعني أن الدول ذات الإقتصادات ارة للأزمات الاقتصادية المختلفة التصحيح المطلوب لتفادي الآثار الض

.المتنوعة هي أفضل حظا لإنجاح منطقة العملة الموحدة

في هياكل الإنتاج.4 : درجة التشابه

في معظم الأحيان تواجه دلت التجربة في العملية على أن الدول التي تتشابه هياكلها الإنتاجية  الأزمات ذاـا
في الأوقات نفسها ، وعادة ما تكون هـذه نشاطاا الاقتصادية أيضا مشاا، وبالتالي يكون تأثير هذه الأزمات

في استخدام سعر الصرف كأداة للتعامل مع تلك الأزمات في منطقـة الدول أقل رغبة  مما يرشحها للـدخول
.عملة موحدة

: درجة مرونة الأسعار والأجور.5

تتمتع الدول ذات الاقتصاديات عالية المرونة السعرية ومرونة الأجور بعدم وجود حاجة ملحة لاسـتعمال أداة
من  في التعامل مع الأزمات المختلفة ،وبالتالي تصبح هذه الدول أكثر جاذبية للدخول طقة العملـة سعر الصرف

.موحدة 

:درجة اتساق وانسجام السياسات الاقتصادية.6

في منطقـة يمثل تشابه السياسات الاقتصادية المستخدمة مؤشرا قويا ومهما لمدى نجاح دولة ما  عند الـدخول
في عملة موحدة ، خاصة فيما يتعلق بتكامل الأسواق النقدية والمالية لتلك الدول مع الدول الأخرى الأعـضاء

.منطقة العملة الموحدة
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: الدافع السياسي.7

ص ، لايمكن أن تنجح عملية إنشاء منطقة عملة موحدة من دون وجود رغبة ادقة من صانعي القرارات وأخيرا
في كثير من الأحيان تكون أكثـر السياسية في هذا اال أن الدوافع السياسية ، فقد أظهرت التجارب العالمية

ا لا شك فيه أن الدافع السياسي هو العنـصر الحاسـم الاقتصادية السالفة الذكر لدوافعأهمية من جميع ، ومما
في درجة نجاحها .ليس فقط عند قيام منطقة عملة موحدة فحسب، بل

II(قياس مدى جاهزية دول مجلس التعاون لقيام منطقة العملة الموحدة.

في هذا الجزء من الدراسة من خلال الدوافع الس  الوصول إلى الإجابة الناجعة بـشأن،بعة السابقة نحاول
مج بعض المؤشرات الاقتصادية 2.3لس لإنشاء منطقة العملة الموحدة، ويعطي الجدول رقم مدى جاهزية دول

، التي تلقي الضوء على الوضع الاقتصادي الحالي لتلك الدول 1المهمة لدول مجلس التعاون الخليجي
:

ا: 2.3جدول .لاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجيبعض المؤشرات

 ا��و��
�L' ا��
�K ا���-�

�� ا�������A$ا 

�1D� �&
ا���M ا���
;-N�Dا�� 

�>
��ا9$
O( آ�Pا��
QCا�� 

�>
��9ا
O( آ�Pا��
 ا��
ز


ن�D�1اد ا��

��-�'ن< 

1998 

1998 -

2002 

Q&'�( 

2005 

1998 -

2002 

Q&'�( 

2005 E�(�< ن'�-< 
�����-�'ن )

�(1W
2004 

O���0.72 0.1 0.1 3.7 0.8- 7.1 4.8 ا�� 

H�'2.61 1.6 99.0 1.8 1.5 3.2 0.8 ا�� 

2.53 1.0 5.6 1.9 0.3 3.8 3.6 �6
ن 

��� 7.4 5.5 1.8 3.0 15.2 28.2 0.78 

 23.954.0 173.6 262.7 1.0 0.5- 6.0 1.5 ا�1D'د��

 4.28 123.2 97.8 6.0 2.2 7.5 4.0تا$)
را

في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نفس المرجع السابق ،ص: المصدر ، قيام منطقة العملة الموحدة .11محمد ناجي التوني

: درجة الانكشاف التجاري.1

، وعادة ما تقاس درجـة الإنكـشاف ليجي من أكثر دول العالم انفتاحا تعد دول مجلس التعاون الخ
، إذا تحسب القيمة الإجمالية للتجارة على إلى قيمة الناتج المحلي الإجمالي جمالية للتجارة منسوبة بمؤشر القيمة الإ

، فكلما ارتفعت قيمة هذا المؤشر كان ذلك دليلا على درجة درات بالإضافة إلى قيمة الواردات أا قيمة الصا
موالانكشاف اقتصادي أكبر وقدر أكبر من في دخول منطقة عملة  إلى قـيم 3.3، ويشير جدول حدةالرغبة

. 2003-1980هذا المؤشر لدى مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الفترة

ص1 ، ، نفس المرجع السابق .11محمد ناجي التوني
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 مؤشر الإنكشاف الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي: 3.3جدول 

 2003 2000 1995 1990 1985 1980 ا���D/ ا��و��

O���125.1 120.3 132 164.2 226.5169.0 ا�� 

 H�90 75.6 56.5 77.5 70.3 62.9ا��'

82.7 80.3 68.7 67.7 77.1 84.6 �6
ن 

��� 90.9 68.9 71.0 84.5 82.6 75.2 

 54.2 57.2 61.1 65.5 52.7 89.0 ا�1D'د��

 125.1 120.3 85.4 83.3 69.3 96.0 ا$)
رات

، نفس المرجع السابق ،ص: المصدر .12 محمد ناجي التوني

 بعض التباين بين دول الس وهو ما يؤكد بالدرجة الأولى مدى اعتمادها 3.3دول رقم ويظهر الج
، وتـشير يع السلع والخدمات من ناحية أخرى، والاستيراد من الخارج لجم على تصدير النفط الخام من ناحية

في ذلك دولة الإمارات  ودولة الكويـت النتائج إلى أن دولة البحرين هي أكثر اقتصاد خليجي انكشاف يليها
في المؤخرة لتعكس درجة تنوع اقتصادي أفضل ومقدرة أكـبر ثم عمان وقطر وتأتي المملكة العربية السعودية

، ولكن يمكن القول إن درجة الانكشاف الاقتصادي لدول مجلـس البدائل المحلية للسلع المستوردة على توفير
في جانب إنشاء منطقة ال .عملة الموحدةالتعاون الخليجي يصب إيجابيا

:حرية انتقال عوامل الإنتاج.2

 وحريـةلتنص الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون على الحرية التامة لانتقال رؤوس الأموا
، ومـع انتقال مواطني دول الس فيما بين دول الس المختلفة مع حرية ممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية

في بعـض الأنـشطة ذلك فإن عدد   من دول الس ما زالت تفرض قيود على ملكية الشركات خصوصا
في الإجـراءات والمؤسـسات التي تعتبرها حيوية لاقتصادياا الاقتصادية ، كما أن هناك اختلافات واضحة

ا مزايـا، وهناك أيـض لمهارات العمالية بين دول الس التنظيمية لسوق العمل تعوق انتقال بعض الخبرات وا
، وهي تمثـل يها بحيث تختلف من دولة إلى أخرىذات علاقة بدرجه الرفاه الاجتماعي التي توفره الدولة لمواطن

في بلده رغم أنه قد ، وبناء عليه فإن دافع يكون عاطلا عن العمل أيضا عاملا يدفع على بقاء المواطن الخليجي
ا لتعاون لدول الخليج العربية مازال يمثل قيدا علـى قيـام حرية انتقال عوامل الإنتاج بالنسبة إلى دول مجلس

لم يستكمل بعد  .منطقة العملة الموحدة وإنه
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: درجة التنوع الاقتصادي والسلعي.3

في جميع دول مجلس التعاون لتنويع مصادر الد خل على الرغم من جهود التنمية الاقتصادية المبذولة
، فان اقتصاديات دول الس مازالت تعتمد بشكل جوهري علـى الـنفط الماضي القومي خلال نصف القرن 

في المتوسط حولي كمصدر للدخل وحصيلة الصرف الأجنبي  مـن%80، فما زالت عائدات النفط تشكل
في الموازنة العامة  مؤشـر هيرشمـن لدرجـة تركـز 4.3ويعطي الجدول رقم.قيمة الصادرات والإيرادات

 1موعة دول مجلس التعاون الصادرات
:

في في كل دول مجلس التعاون ويدل المؤشر على مستوى عال من التركيز ، ذلك أنه كلما الصادرات
ت ، وكلما ابتعد عن الصفر كان ذلك دليلا نوع كبير للصادرات اقترب المؤشر من الصفر كان ذلك دليلا على

.على أحادية الصادرات وعدم تنوعها

 مؤشر هيرشمن لدرجة تركز الصادرات: 4.3ل جدو

 2001 1995 1980 ا���D/ ا��و��

O���0.670 0.629 0.790 ا�� 

H�'0.923 0.940 0.732 ا�� 

0.684 0.765 0.922 �6
ن 

��� 0.934 0.731 0.633 

 0.892 0.734 0.942 ا�1D'د��

 0.725 0.619 0.870 ا$)
رات

"Hisehman Export Concetration Index"لمنظمة التجارة والتنمية 2004، والمأخوذ من تقرير 
UNCTAD.

في عـام وحتى تكون الصورة أكثر وضوحا  هـو 2001، فعلى سبيل المثال كان المؤشر للبرازيـل
 للعام ذاته 0.670في حين أن أحسن النتائج كانت لبحرين حيث أعطت 0.124 وكوريا الجنوبية 0.075

في الصادرات فان دول الس التعـاون أكثـر عرضـة، وكنتيجة طبيعية لهذه المستويات العالية من التركيز
في شروط التجارة العالمية  في الأسواق العالمية والتغيير الحاد للأزمات خصوصا الناشئة عن تقلبات أسعار النفط

لا تعالج تلك الأزمات  في مستوى الإنفـاق، وتجدر الإشارة هنا إلى أن دول مجلس التعاون عن طريق التعديل
في دول الس  في تحديد مستوى النشاط الاقتصادي ، نظرا للدور المحوري الذي يؤديه .العام

ص1 ، ، نفس المرجع السابق .13محمد ناجي التوني
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:درجة تشابه هياكل الإنتاج.4

، مجلس التعاون تتشابه إلى حد كـبير لاشك أن كبر حجم القطاع النفطي جعل هياكل إنتاج دول
ي في ذلـك الخـدمات المـصرفية القطاع النفطي على الاقتصاد سيطر فبينما ، تلعب القطاعات غير النفطية بما

لا يتعدى في أحسن الحالات ويشير الجدول رقم%25والمالية دورا محدود  إلى مؤشر درجة تشابه 5.3،
إ 1لى منطقة عملة موحدةبين الهياكل الإنتاجية لدول الس والتي نعتقد أا توفر دافعا قويا للانضمام

.

:درجة مرونة الأسعار والأجور.5

لا تتواءم المستويات المحليـة للأسـعاراًتعاني أسواق دول مجلس التعاون جمود في الأسعار حيث
ا في أسعار النفط العالمية والأجور مع ، بل يتم التعديل عن طريق استعمال سياسة الإنفـاق الحكـومي لتقلبات

ه ولكن في حالـة) قاصرة( نا إن هذه السياسة المالية معاقة يجب التذكير في اتجاه واحد إذا إا فعالـة وتعمل
مم  ، في الإنفاق العام انخفاض أسعار النفط وحدوث الركود الاقتصادي فقط ثم يحـدثا يتطلب زيادة ، ومـن

في الأسعار والأجور ولا يحد في أسعار الصرف الجمود  وهو الأمر الذي يتطلب القيـام،ث تعديل أو تصحيح
في في ذلك الإصـلاحات الماليـة والمؤسـسية الهياكل الإنتاجية لدول الس بإصلاحات اقتصادية شاملة ، بما

.والاجتماعية

في معدلات التضخم.6 : تشابه

في كل دول الس التعاون تحت السيطرة فإن من الملاحظ أا تميـل إلى على الرغم أن معدلات التضخم
في فترات أسعار النفط العالمية  في فترات انخفاضها الارتفاع ، وعلى الرغم مـن أن جميـع دول وإلى الانخفاض

به محدود مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعتمد على الصناعة النفطية كمصدر رئيسي للدخل فإن هناك تشا
في محتوى سياسات إدارة الاقتصاد الكلي، على الرغم من وجود بعض الاخت بين معدلات التضخم فيها  لافات

في معدلات التضخم يعكس بالدرجـة الأولى اسة المالية والنقدية وسعر الصرف مثل السي  ، فإن التشابه المحدود
اختلافات بين هياكل الأسواق المحلية لدول الس ووجود عوائق السوق التنافسية مثل احتكار القلة أو المنافسة

.الاحتكارية

.نفس المرجع السابق1
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: درجة تكامل السياسات الاقتصادية والاجتماعية.7

ج العربية على تعزيز جميع الخطوات والإجـراءات دأبت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخلي
التي من شأا توفير التنسيق والتكامل بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية لدول الس، وتعد هذه القضية
من الموضوعات المهمة التي تمثل إنجاز رائد استطاعت الأمانة العامة لس أن تقطع فيه شوطا كبيرا إلا أن هناك 

في التركيبة الداخلية للأسواق المحلية الخليجية تفرض على دولها طبيعة وبيئـة_ سبق الذكر كما_  اختلافات

.خاصة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية المستخدمة

 الناجحة التي يجب الإشارة إليها، وعلى سبيل المثال وعلى الرغم من ذلك فإن هناك الكثير من الأمثلة
 فان سياسة توحيد الرسوم الجمركية التي أقرا الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لـدول الخلـيج،لا الحصر

لا يتعدى الثلاث سنوات دليل على القدرة على التأقلم الـسريع وتنفيـذ في زمن قياسي العربية وتم تنفيذها
في وقت قياسي  .الأهداف المنشودة

:يالدافع السياس.8

ق والتزاما منقطع النظير لتفعيل التكامل الاقتصادي لاسيماًإصرار ادة دول الس، وبلا جدال، لقد أظهر
 بما يتطلبه ذلك من تعزيز جميـع أشـكال التعـاون 2010إنشاء منطقة العملة الموحدة الخليجية بحلول عام 

م نسيق الاقتصادي والمالي والتجاري والت ستوى القـادة فـإن ذلـك، وطالما أن مثل هذا الدعم السياسي على
1ينطوي على تأثير قوي لتحقيق الهدف المنشود 

.

1، .16نفس المرجع السابق
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، 6.3ومن أجل تلخيص وضع دول مجلس التعاون فإن جدول رقم   يحاول الإجابة عن السؤال التالي

؟  ما مدى جاهزية دول الس التعاون لإنشاء منطقة عملة موحدة

.مجلس التعاون لإنشاء منطقة عملة موحدة مدى جاهزية دول: 6.3الجدول

 غير مشجع مشجع

- نعم.الانكشاف الاقتصادي.1

 نعم-.حرية انتقال عوامل الإنتاج.2

 نعم-.درجة التنوع الاقتصادي.3

- نعم.تشابه الهياكل الإنتاجية.4

 نعم-.مرونة الأسعار والأجور.5

 نعم-.تشابه معدلات التضخم.6

- نعم.ل السياسات درجة تكام.7

- نعم.الدافع السياسي.8

، نفس المرجع السابق ،ص: المصدر .16 محمد ناجي التوني

م منطقة العملـة الموحـدة إلى أن هناك أربعة محفزات وأربعة معوقات لقيا 6.3يشير الجدول رقم
تم الخليجية ثم فإن دول الس ليست جاهزة  ولكن هـل ونخص بالذكر،قة العملة الموحدة اما لقيام منط، ومن

ي هي، الإجابة عن هذا تم استيفاء جميع الشروط الضرورية يعني ذلك أنه يجب تأجيل الموعد المحدد حتى  السؤال
في هذا اال خصوصا تجربة الوحدة الأوربية على أن هذه الشروط قد يكون بالنفي ، إذ دلت التجارب العالمية

زها واستيفائها، ولكن يمكن العمل على إنجا دد لقيام منطقة العملة الموحدة ؤها قبل الموعد المح من الأفضل استيفا
لم تنضم السويد الدنمارك والنرويج إلى منطقة اليورو منذ إنشاء المنطقة حتى بعد قيام المنطقة  ، فعلى سبيل المثال

، خـارج المنطقـة الحالي للوحدة الأوربيةتستكمل تجهيز نفسها لهذه الخطوة، وظلت المملكة المتحدة، الرئيس
.حتى وقتنا الحاضر
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. التحديات التي تواجه العملة الخليجية الموحدة:اثالثً

في على الرغم من الإعلان الرسمي بأن العملة الخ  كما هو 2010ليجية الموحدة سوف يتم إصدارها

في المشروع كما هو مخطط له سلفا، فان عملة إطلاق عملـة موحـدة لا شك ماضية مخططا، وأن دول الخليج
في دول مجلس التعاون يواجهها العديد من التحديات والتي يمكن  1كآتي ايجازها ناجحة

:

 عدم تجانس السياسات الاقتصادية-1111

في أوقات ميل أسعار النفط نحو الانخفاض، إذ يلاحظ أنه خلال تلك الفترات توجد فجوه واسـعة بص فة خاصة
في عجز الموازنة ومعدلات الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي  في. بين أعضاء الس ويعني ذلـك أن المـضي

 المالية ومستويات عجز الميزانية مـن مشروع العملة الموحدة سوف يؤدي إلى فرض قيود صارمة على السياسة 
خلال الرقابة على الإنفاق العام، وهو الأمر الذي يحد من قدرة بعض دول الس على اسـتخدام الـسياسات
. النقدية والمالية التوسعية والسياسات النقدية والمالية خلال فترات هبوط أسعار النفط على المـستوى القطـري 

في الالتزام بقواعد منطقة العملة المثلىالأمر الذي يخلق مصاعب للد .ول الأعضاء

 ارتفاع معدلات التضخم-2222
في لم تبلغها من قبل يعد من العوامل الايجابيـة على الرغم من أن ارتفاع أسعار النفط الخام إلى مستويات قياسية

ب  في تحسين معايير التقارب المالي، صفة خاصة عجز الميزانيـة الأداء الاقتصادي لدول الس، حيث ساعد ذلك
ومعدل الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ونسبة الاحتياطيات من النقد الأجنبي إلى الواردات، إلا أن ذلـك 
في الإيجـارات  في تراكم الضغوط التضخمية مدفوعة بارتفـاع كان مصحوبا بمجموعة من الآثار السلبية تتمثل

ا  لمستورد نتيجة الربط بالدولار الأمريكي، وعوامل ضغوط الطلـب المحلـي وارتفاع أسعار الأغذية، والتضخم
في القطاع الحكـومي الناجمـة. المدفوعة بمستويات السيولة غير المسبوقة  من ناحية أخرى فان زيادات الأجور

في دفع ارتفاع أسعار النقط وفوائض الميزانية، أدت أيضا إلى زيادة أجور القطاع الخاص بالتبعية، وهو ما أسه  م
أن وجود هذه المستويات العالية من التضخم سوف يمثل عائقا أساسيا أمام عمليـة صـناعة. تضخم التكاليف

في الاعتبار استحالة تبنى  في دول الس لمكافحة التضخم، وهي مهمة قد تفشل فيها دول الس أخذا السياسة
في أوقات التوسع المدفوع بارتفاع أسعا .ر النفط الخامسياسات انكماشية

)المثبت المشترك( ضعف الدولار الأمريكي-3333

في أن الجانب الأكبر من العوامل المسئولة عن ضعف الـدولار هـي عوامـل تتمثل المشكلة الأساسية للدولار
هو المسئول الأساسي عـن Twin deficit، ودائما ما يشار إلى أن العجز التوأم Fundamentalsجوهرية 

 عجز الميزانية وعجز الميزان التجاري، حيث أن عجز ميزان المدفوعات يسير جنبا إلى جنب ضعف الدولار، أي 
في استخدام احتياطياا بشراء أذون خزانـة أمريكيـة ثم تتردد البنوك المركزية أن. مع دين محلي ضخم، ومن

في تدفقات الاستثمار الأج لا بد وان يصاحبه زيادة غير أن تدفقات. نبي المباشر استمرار عجز ميزان المدفوعات،

 
، مرجع سبق ذكره1 .إبراهيم السقا
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الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الولايات المتحدة بدأت تنخفض بشكل واضح بعد إحداث الحادي عـشر مـن 
في الميزان التجـاري، تجعـل. سبتمبر في ظل هذه الأوضاع فان قيام الولايات المتحدة بالحفاظ على عجز كبير

لى الرغم من انه ربما يكون من المبكر الحديث عن وجـود أزمـةوع. الدولار الأمريكي أكثر عرضة للانخفاض
في أوائل السبعينيات، لكن المؤكد أن الدولار واصل انخفاضه بـشكل  دولية للدولار على غرار تلك التي حدثت

د. مثير للقلق  في المستقبل يتعمق إلى الحد الذي فع إذ أن كافة الاحتمالات تشير إلى أن استمرار انخفاض الدولار
، وهناك أيضا ظاهرة تحدث الآن وهي انه على الرغم�أن الدولار يهبط بدون باراشوت�بشافيز إلى القول بأن 

لا يتحسن، حيث ما زالـت شـهية 2001من انخفاض الدولار بدءا من عام ، فان الميزان التجاري الأمريكي
أو ترتفـع) اليـوان( ثابتة إمات هي الأمريكيين للسلع المستوردة مفتوحة بشكل واضح، ويواجه الدولار عملا

في الوقت الذي تنخفض فيه مرونةأوبصورة محدودة جدا مثل البات التايلندي،   تنخفض مثل البيزو المكسيكي،
في الولايات المتحدة مثل هذه العوامل تدفع صانع السياسة الآن إلى الـضغط علـى. الطلب السعرية للواردات

في الطلب على الواردات الدولار بشكل اكبر لكي يحدث  ومن الواضح أن الاحتياطي الفـدرالي. التغير المأمول
الأمريكي يفضل إعطاء الأولوية لعمليات إعادة تنشيط الاقتصاد المحلي بالحفاظ على معدلات فائدة منخفـضة، 

لميـزان وإهمال الدولار الآن، خصوصا وانه يساعد عمليات استعادة مستويات النشاط، بصفة خاصة بالنـسبة 
1جميع المؤشرات إذن تشير إلى استمرار الدولار نحو الضعف، خلال السنوات القادمة. المدفوعات الأمريكي

.

 ضعف عملية تنسيق السياسات المشتركة-4444

تعد عملية تنسيق السياسات بين البلدان الأعضاء شرطا أساسيا لأي تكتل إقليمي، بصفة خاصة بالنسبة للاتحاد
لخ  فقد أعلنت. طورة الآثار المترتبة على عدم تحقيق ذلك بالنسبة لاعتبارات الاستقرار الاقتصادي النقدي، وذلك

في  في إطـلاق تلـك 2010عمان أا لن تلتزم رسميا بموعد إطلاق العملة الخليجية الموحدة ، وبأا لن تشارك
لها إذاالعملة في الموعد المقرر تم ذلك لم تغلق. ما الباب أمام مسألة انضمامها إلى العملـة غير أن سلطنة عمان

في قرارها والانضمام إلى العملة الموحدة لدول مجلس التعـاون  الموحدة، تركت الباب مفتوحا انه قد تعيد النظر
في وقت لاحق  في نظرته. الخليجي ومن الواضح للعيان أن الصوت العماني، هو الصوت الأكثر عقلانية وواقعية

ع  في إلى إمكانية إطلاق كذلك كان قرار الكويت كما يبدو بالتخلي على الدولار كمثبت. 2010ملة موحدة
مشترك مفاجئا لدول الس، وهو مثال صارخ على عدم تنسيق السياسات بين دول الس وقد أدى إلى تعقيد 

في حد ذاا كانت  في موعدها، رغم أن عملية الإطلاق تواجـه قيـودا عملية إطلاق العملة الخليجية الموحدة
في تعقيد عملية الإطلاق  لا نعتقد أن قرار بنك الكويت المركزي بفك الربط هو الأساس في. أساسية الخطـورة

في التخلي عن المثبـت  في التفكير القرار الكويتي هو انه قد فتح الباب على مصراعيه أمام باقي الدول الأعضاء
.بصفة خاصة بالنسبة لاعتبارات التضخم المستورد. المحليةالمشترك لما له من آثار خطيرة على اقتصادياا

.نفس المرجع السابق1
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في مجال التكامل الاقتصادي-5555  ضعف الأداء

تم تحقيقه على ارض الواقـع على الرغم من انه قد مضى على إنشاء مجلس التعاون أكثر من ربع قرن، إلا أن ما
ي  في مجال التكامل الاقتصادي يعد محدودا، ولا ينبغي أن ستغرب هذا الأمر، إذ أن عملية التكامـل من خطوات

الاقتصادي عملية صعبة ومرهقة وطويلة وتتسم بقدر كبير من التعقيد، بصفة خاصة عندما تتم بـين كيانـات 
في نظمها السياسية بشكل واضح  فدول الس ليست سوقا موحدة بعد، ومن الواضح أن تحـول دول. تختلف

را كبيرا من الوقت، خصوصا على صعيد توحيد التشريعات وإلغـاء الس إلى سوق موحدة سوف يستغرق قد 
فعلى الرغم من أن أوروبا قـد أطلقـت. كافة القيود التي تحول دون الانتقال الحر للسلع والخدمات والعناصر 

في الخدمات، وتشكل الأخـيرة  في السلع وليست سوقا موحدة مشروع السوق الموحدة، إلا أا سوقا موحدة
بين15كذلك فان هناك. من الناتج المحلي الإجمالي لدول السوق%70حوالي   عضوا هـم27 عضوا فقط من

في الاتحاد النقدي .الأعضاء

 الحاجة إلى تنويع الهياكل الاقتصادية-6666
بدون شك فان أهم التحديات التي تواجه أعضاء مجلس التعاون هي تنويـع اقتـصادياا، وتخفيـف اعتمـاد

في هذا الاتجاه هي تـشجيع. النفطاقتصادياا عل  ومن أهم الخطوات التي ينبغي أن تم ا دول مجلس التعاون
الاستثمار الأجنبي المباشر، والبحث عن مصادر جديدة للمزايا المكتسبة التي تدعم تنافسيتها الدوليـة مدعومـة 

في مجالات البنى التحتية والتعليم والتدريب، والإصلاحات الت  شريعية والمالية والاقتـصادية، بـصفة بالاستثمار
في  في النشاط الاقتصادي وإفساح اال للقطاع الخاص لكـي يلعـب دورا اكـبر خاصة الحد من دور الدولة

أن. الاستثمار والإنتاج والتوظيف وتوليد الدخل  لا يمكن في دول الس بصفة خاصة فان القطاعات الحكومية
في لعب دور الموظف الأساس  ي لقوة العمل الوطنية لما لذلك من آثار سلبية على كفاءة استغلال المـوارد تستمر

. وهدر القدرات الكامنة

في مدينة أبو ظـبي في اجتماعه الأخير - لذا قرر الس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي،
ا 2005 خلال شهر ديسمبر عام�دولة الإمارات  2012لمنطقة الموحدة الخليجية إلى عـام إرجاء موعد قيام

م، والتوصية بتفعيل دور اللجان الاقتصادية المختصة للعمل على توافر الشروط الأساسية اللازمة لنجـاح هـذا
في هذا الشأنتالمشروع الحيوي واتخاذ جميع الإجراءا 1 المطلوبة

.

، نفس المرجع السابق1 ص محمد ناجي التوني ،22.
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.مراعاتها الواجب السياساتوقضاياال:ثاني المطلب ال

 تأمين نجـاح شأامن هامة عناصر عدة اعتمدتأن التعاون مجلس لدول سبق فقد الذكر، سبق كما

 نقـدي اتحـاد لتصميم وتنفيذ هامة وخطوات أساسية خيارات تتخذأن الدول لهذهبدلا أنهإلا النقدي الاتحاد

1يليما الخطوات هذه وتشمل.فعال
:

 إطـار على للاستمرار ومستندة قابلة مالية أوضاع على المحافظة بمواصلة عضاءالأ الدول قيام كافة وجوب.1

في كافة أسعار بشأن المحافظ الافتراض نفسظلفي المتوسط للأمد ؛ الس دول النفط
 العامـة المحاسبة لممارسات وإطار مشترك المالي للتقارب معاييرمن يتكون المالي للسلوك مشترك ميثاق تبني.2

؛الحكومة ميزانية لإدارة مناسبةتوإجراءا
؛ةكالدولية المشتر للاحتياطيات تجميعي حساب تكوين فيهابماة،كمشتر صرف سعر سياسة تطوير.3
 مـن مجموعةإلى النقدي، بالإضافة الاتحاد تدعم التي� المشتركزيكالمر البنك مثل� المؤسسات تصميم.4

؛ الاتحاد دولعبر السياسة النقدية عمليات فعالية لضمان الكفيلة النقدية السياسة أدوات
 المناسـبةفي الأوقات المعلومات ونشرةكمشتر معايير واعتماد العاليتين والدقة النوعية ذات البيانات توفير..5

.وأهداف السياسات التقارب لمعايير الالتزامفي التقدم مدى بتقييم يسمح وبما

 إنجـاز فـإن وتـيرةةكالمشتر العملة إدخال قبل علاهأ المبينة الخطواتاذاتخ يتعين أنهمن الرغم وعلى

 الاتحاد ترسيخمن التعاون دول مجلس تمكن سرعة ستحدد التيهي النقدي للاتحاد المكملة الهيكلية الإصلاحات

.ةكالمشتر العملةمن المنافع صافي وتعزيز الاقتصادي

1، ، مرجع سبق ذكره .236رجان غوفيل
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: المالي التقارب ومعايير مرارالاست على العامة المالية قدرة.1

 وضع تواجدنإ حيث،النقدي الاتحاد نجاحفي حيوياً عنصراً للاستمرار قابل مالي وضع على الحفاظ يمثل

 مرغوبغير لمزيج الاتحاد يعرضأن يمكن الكبرى، الأعضاء الدول إحدى حالةفي وخاصة للاستمرار، قابل غير

 وأن الأسـعار استقرار مثل الأخرى الكلية الاقتصادية السياسات أهداف يقوضأن شأنهمنمما السياسات، من

 العملة ربط نظام الس دول اختارت حالوفي بالإضافة،الائتمانية وجدارته برمته الاتحاد سمعة على سلباً يؤثر

. قوي مالي وضع على المحافظة يقتضي المثبت الصرف سعر دعم فإنةكالمشتر

 ماليتـها سياسة وضعفي النظر التعاون مجلس دول على فسيتعين قوي مالي وضع لإنجاز التوصل وبغية

 أسـعارها، وتقلبات الناضبة وطبيعتها اربونكالهيدرومن احتياطياا لحجم فنظراً. الأمد متوسط إطارفي العامة

 مـن الطويـل الأمد زاويةمن نظرةإلىكوالاستهلا الادخار بشأن الس دول قرارات تستندأن المهممن فإنه

 الذي" الجاري الدخل" علىيزكالترمن بدلاً،"الدائم دخلها" تمثل التي اربونكالهيدرومن احتياطياا قيمة حيث

إلى النفط سعر باستمرار المحافظ الافتراضإلى الاستنادتم فلو. والغاز النفط مبيعات عوائدفي بعيدحدإلى يتمثل
فيما بذل الدول تلك على سيتوجب أنه سيعني ذلك مضمون فإن الس، دولفةكاعلى وانطباقه البعيدىالمد

 النفط أسعار ارتفاع عندأي إيجابية صدمات حدوث تشهد التي السنواتفي مالية فوائض لخلق جهدمن وسعها

 الفتـرات خلال التقيدية الآثار حدة تخفيففي لاستخدامها المحافظ الافتراضفي المدرجة الأسعار مستوى فوق

في النفطية العوائد توفر منطلقمن الإنفاق اندفاعيخفأن الأرجح فمن لذلك ونتيجة. سلبية لصدمات الخاضعة
 شأنمن فإن وبالإضافة،.الاقتصاد على النفط أسعار تقلبات آثارمنيحدأن شأنهمن الذي الأمر القصير، الأمد

 العدالـةأو الأجيـال عـبر النفطية الثروة توزيعفي التوازن ضمان مسألة بمعالجة يسمحأن أيضاً الأسلوب هذا

 تـتمأن الممكنمن فإنه مؤمناً، الكلي الاقتصادي الاستقرار بقي وطالما ذلك ومع. الأجيالبين فيما الاقتصادية

 مـثلاً مرتفعاً الاجتماعي المردودونيكأن يتوقع حينما سيماولا الإيجابية الصدمات فترات خلال الإنفاق زيادة

.والصحة التعليم قطاعيفي الاستثمار وزيادة الحكومة مديونية تخفيض

 واعتـراف إدراك هنـاك الأوروبي النقـدي الاتحاد فيهابما الأخرى النقدية الاتحادات لتجربة ووفقاً

 سياسـية أدوات يمـثلان محددة قواعدإلى مستندة عامةةمالي سياسة إتباعأو المالي التقارب معايير بأن متزايدين

 رقميـة أهـدافهي المالية فالقواعد.الأعضاء الدولفي العامة المالية سياسات تماثلمنبركأ قدر لتأمين افيةك

 العضوةالدول اقتراب فإن مختلفة أصلية مالية مواقعمن وانطلاقاً.والإنفاق والعجز الدين فيهابما المالية للمجملات

 بالقواعـد المعنية المالية السياسة استرشاد لمدى مؤشراً امتحاناً يمثل ملزماً يكون حينما المشترك المالي الهدف من

 صـيغةفي النقدي التعاون مجلس دول لاتحاد المالية القواعد تصميم يتمأنمنبدولا. اختيارية واكأو المعتمدة

 درجات بالحسبان القواعد تلك تأخذأن بالأخص ويتعين. التعاون مجلسوللد الرئيسة الاقتصادية السمات تضم

. بالثروات المعنية الدول تنعم اختلاف
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 الـسمات ذلككو المالي الأصلي، وضعه وصافي الأصل،في الحكومة مالية ووضع البلد وحجم اربونية،كالهيدرو

 والغاز النفط أسعارفي والتذبذب اربونيةكالعوائد الهيدرو على المرتفع الحكومية الميزانية اعتماد مثلةكالمشتر المالية

-Non)اربونيكالهيـدرو غـير الأولي المـالي الميـزان صـافي باعتمـاد القاعدة تلك مثل تقضيأن ويمكن.

Hydrocarbon Net Primary Fiscal Balance  ،هـذامن ثابتة نسبة واستهداف مالي مجمل بمثابة 

 المالية سياسة موقف بتقدير المالي املاهذ ويسمح. اربونيكالهيدروغير الإجمالي المحلي لناتجاإلى للعجز المقياس

 سياسة أداة ويوفر للنفط المنتجة للبلدان الأخرى المالية املات استعمال يفسحهمما أدقنحو على المضمور العامة

1ثانوي هدفك العام الدين صافي استخدام يمكن بالإضافة. السلطات لحكم مباشرة خاضعة
.

 بالتالي ويمكن للجمهور شرحها وسهولة وشفافيتها وبساطتها الواضح يفها بتعر القاعدة هذه مثل وتتسم

 مـع تتناسب فإا وبالإضافة.ركتذ صعوبة بدون وتطبيقها ومتابعتها احتساا ويمكن. واسع نطاق على نشرها

 أسـواقفي التطوراتمن اربونيكالهيدروغير القطاع وعزل المالية الاستمرارية على الحفاظإلى الرامية الأهداف

أن حيـث الأجيـال،بين فيما العدالة وضمان النفط أسعارعن الناجمة للصدمات المالي التعرض وتخفيف النفط
 الهيكلي الماليحالإصلا أعمال جدولفي هامين بندين يكونان الإنفاق وترشيد اربونيةكالهيدروغير العوائد حشد

 أدنى اربونيةكهيدرو باحتياطيات المتمتعة البلدان على سيتعين وبالأخص. المالية القاعدة هذه يدعمأنيجب الذي

 مالي وضعإلى التوصل بغية الأخرى البلدانمن أبكرفي مواعيد تصحيحية مالية إجراءات اتخاذ أعلى إنتاج وآلفة

 مجلـس دول بـين فيما الأسواق وانفتاح التنقل على الإنتاج عوامل لقدرةراًونظ وبالإضافة،. للاستمرار قابل

 صعيد على انعكاساتله يكونأن ويمكن الأعضاء الدول إحدى تتصوره ضريبي إجراءلأيبدلا فإنه التعاون،

.بكامله الاتحادمع يتوافقأنمن افةك الس دول

الـدروس مـن الاسـتفادةفي أيـضاً النقدي الاتحاد تحقيقفي تعاونال مجلس دول نجاح ويتمثل
 وبالأخص.المناسبين والمراحلتالإجراءا وتتالي تسلسل صعيد على القائمة النقدية الاتحادات بعضمن المستمدة

 مطلباً المالي عزيزالت يمثل المعنى وذا التنفيذ، حيز النقدي الاتحاد يدخلأن قبل المالي التعزيزمن معقول قدر تحقيق

. النقدي الاتحاد لنجاح مسبقاً

.نفس المرجع السابق1
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 الصرف أسعار نظم.2

 ترسيخفي الماضية العقود خلال الخليجي التعاون مجلس دولفي المتبع الثابتة الصرف أسعار نظام ساهم

ةكالمـشتر لتـهاعم ربـط الدول هذه قررتماك. الثقة وتعزيز متدني مستوى على التضخم وإبقاء الاستقرار
 صرف لنظام المتاحة الأخرى الخياراتفي النظرمنبدلا أنهإلا. النقدي الاتحاد قيامحينإلى بالدولار المستقبلية

 هـذه مـنكل وينطوي. مرونةثركأ أخرى ترتيباتأو العملاتمن بسلة ربطها ذلكفيبماةكالمشتر العملة

. التشغيلية والمتطلبات سياساتال على الذاتية انعكاساته على الخيارات

 الوضـع تعكسأن الأمريكي بالدولار مربوطة التعاون مجلس لدولةكمشتر عملة اعتماد شأنمننإ

 الـتي تفـوقن هذا الربط يتضمن عددا من المساوئفإ المتحدة، الولايات داخلفي لذلك المصاحب الاقتصادي
في سـعر يد حاجة السلطة النقدية إلى الاحتياطاتر يز المزايا المترتب عليه، فالربط بالدولا  الأجنبية، لأن التغيير

في ميزان المدفوعات هذه الدول كمجموعـة لا يعكس التطورات الحقيقية صرف العملة المشتركة لدول الس
في ميزان المدفوعات الأميرك   الارتبـاط، كما أن هناك احتمالا بأن يقودينقدية، بل يعكس التطورات الحقيقية

في الولايات المتحدة الأمريكية برفع أسـعار في قيمته إلى قيام المنتخبين بالدولار الأمريكي الذي يتصف بالتقلب
سلعهم المصدرة إلى دول الس التعاون لمواجهة عدم التأكد الذي يحيط تجارم من جراء تقلب سعر صـرف 

1الدولار الأمريكي
.

: المؤسسيةتوالاعتبارا النقدية السياسة.3

 مـشتركزيكـمر بنك استحداثفي النقدي الاتحاد إقامة درب على الأهم المؤسسي التغيير يكمن

 السياسة لإدارة وقانونية مؤسسية أطر تطوير أيضاً يتعين أنهإلا.الوطنية السيادة فوق موحدة نقدية هيئةأو مستقل

 الـتغيرات تنفيـذ ويمكن. اللازمة بالسلاسة التعاون مجلس لدول نقديال الاتحاد تشغيل ليتسنى الموحدة النقدية

 وتتمثـل.ةكالمـشتر العملة إدخالنحو الانتقالية الفترة خلال الأخرى تلو خطوة أساس على المطلوبة المؤسسية

 اريالجـ الـتغيرات على للتعرف الفرصة والسلطات السوقفي المتعاملين إعطاءفي النهج هذا مزايا أهم إحدى

 معظـم بـين التوافق تحقيق الأوروبي النقدي الاتحاد حالةفيتم فقد المثال، سبيل وعلى. معها والتكيف وضعها

 تمنـع التي زيةكالمر البنوك قوانين تعديل الجوانب تلك وشملت اليورو، إدخال قبل مراحل على المؤسسية الجوانب

 المقابلوفي. الوطنية زيةكالمر البنوك استقلالية تقويةلىع وتنص الحكومة عجوزات بتمويلزيك المر البنك قيام

 النقـدي الاتحـاد أصبححينإلى الأعضاء الدولبين فيما التفاوتفي النقدية السياسة أدوات استخدام استمر

2.المفعول نافذ الأوروبي

، مركز الإمارات للدراسات هيل عجمي جميل، إمكانات التكامل النقدي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الإمارات العر1 بية المتحدة
ص2005والبحوث الإستراتيجية،  ،:158 .

، مرجع سبق ذكره2 ص رجان غوفيل ،242.
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: المصرف المركزي الخليجي.4

ع لى أرض الواقع باتحاد شبه نقدي منذ سنوات طويلة، ربما ترتبط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
فقد ارتبطت عملات هذه الدول، رسمياً أو بشكل غير رسمي، بالدولار الأمريكي بقوة منذ مطلع. لبضعة عقود 

في إطار الإعـداد لاتحـاد  سبعينيات القرن الماضي كما قامت دول الس بتثبيت سعر صرف عملاا بالدولار
في العام الماضي(يجي النقد الخل  وفي ظل حرية ). على الرغم من أن الكويت اختارت ربط عملتها بسلة عملات

انتقال رأس المال والقدرة التامة على تحويل الحسابات الجارية بين العملات، فإن تثبيت سعر الـصرف مقابـل 
مج. الدولار يعني غياب الاستقلال النقدي  لس التعاون بالدولار الأمريكي ومع أن الارتباط القوي لعملات دول

أسفر عن سياسة نقدية مشتركة، إلا أن تلك السياسة مرتبطة بالضرورة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، 
باستثناء بعض(وفي الوقت الذي وفر فيه هذا التدبير درجة من الاستقرار الراسخ والقيم. وليس بالظروف المحلية 

في سـعر الفترات مثل ثمانينيات الق  رن الماضي عندما شهدت الولايات المتحدة معدلات تضخم مرتفعة وتقلبات
في التوجهات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة)الصرف ، فقد أبرز التباعد الأخير

 الـسياسة نحـو الأمريكية، مدى الحاجة إلى استعادة بعض استقلال السياسة النقدية، وذلك دف توجيه هذه
 مواجهة ضغوط التضخم

1
.

بإيجاز شديد، يمكن ترجمة خطة الاتحاد النقدي الخليجي على أا انتقال دول مجلس التعاون لدول الخليج
لم تتمتع فيه بأي استقلال نقدي إلى إطار يعطي السياسة النقدية قدرة أكبر على مواجهة  العربية من اتحاد نقدي

عامل مع التقلبات الاقتصادية، والتكيف مع تطورات الدورة الاقتصادية، واتخاذ الإجراءات المناسبة التضخم، والت 
.في مواجهة التغيرات الاقتصادية العالمية

في تصميم القواعد التي سيعتمد عليهـا المـصرف ولتحقيق هذا الهدف، فإن المهمة الأساسية تتمثل
في ممارس  ة استقلاله النقدي، وتحديداً قراره المتعلق بسياسة تحديد سـعر الفائـدة واسـتخدام المركزي الخليجي

.2الأدوات التي ستتم عبرها ممارسة السياسة النقدية

متاح،2008 مركز دبي المالي العالمي،سبتمبر:، دبي] على الخط[" للمصرف المركزي الخليجي الإطار المؤسسي"،مركز دبي المالي العالمي1
.08:،ص>  www.difc.ae/press_centre/archive/2008/files/539_Arabic.doc<:على 

،صمركز دبي المالي العالمي2 .08:،نفس المرجع السابق
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: النقدية السياسة أدوات.5

ةكرالمشت من الأدوات بمجموعة التمتع الوطنية زيةكالمر والبنوك المشتركزيكالمر البنك على سيتوجب
 وبينما. برمته النقدي الاتحادعبر الآثار المرغوبة إحداث النقدية السياسة لعمليات ليتسنى النقدية السياسة لإدارة

 الوطنيـة زيـةكالمر البنـوك تقوم السياسات، أدواتمن الشروط لكل بتحديد المشتركزيكالمر البنك قومي

 أيـة ومواصفات آليات تكونأن ينبغي المثال سبيل علىو. المشتركزيكللبنك المر الاتكو بوصفها بتطبيقها

 أسعار المشترك تحديدزيكالمر البنك يتولى فإذا. الأعضاء الدول افةكفي نفسهاهي الإيداعأو عمليات الإقراض

لا. الأعضاء الدول افةكفي نفسها الأسعار تلك تطبقأنمنبدفلا الفائدة  مواصـفات تطـابقمنبد وبالمثل

عبر تاما تطابقاً� والعقوبات عليها الفائدة الاحتياط، وسعر وقاعدة الاحتياط، نسبة مثل� الإلزامي تياطيالاح
 بكفاءة وبأسـلوب النقدية السياسة بإدارةةكالمشتر السياسة أدوات تسمحأن ينبغي عامة وبصورة،الدول افةك

.1المالية سواقالأ تطويرفي يساهمبما السوق مبادئمع ومتوافق وشفاف بسيط

: مؤسسية واعتبارات والشفافية البيانات معايير.6

 وقابلة شفافة اقتصادية ومالية إحصائية بيانات توفر لسياسةا بأهداف والالتزام التقاربفي النجاح تقييم يتطلب

 المناسبة قاتالأوفي للجمهور هذه المعلومات توفر شأن فمن. التعاون مجلسفي الأعضاء الدوللكعبر للمقارنة

 الكلـي الاقتصادي التباعدمن الحد وربما ملائمة اقتصادية تطبيق سياساتفي والمساهمة الإقليمية الرقابة يعزز أن

عند السياسات لواضعي تتوفرأن ينبغي ذلك،إلى الإشارة سبقت وآما وبالأخص،.مجلس التعاون دولعبر الزائد
أو� المقترحة القاعدة المالية تطبيق تدعمأن يتعينماك. للمقارنة ابلةق مالية وبيانات ومنهجيات مفاهيم الطلب

في المالية السياسات مواقف إخضاع يتحتم آما. والمساءلة الشفافية مجاليفي جيدة ممارسات� أخرى قاعدة أية
.الأعضاء لدولا افةكبين المالي الانضباط تحقيق أجلمن متعددة الأطراف لرقابة التعاون مجلس دولمنلك

 الإحـصاءاتمن مجموعة على الاعتماد المشتركزيكالمر البنك على سيتعين النقدية السياسة قرارات ولأغراض

 موحدة ميزانيات بناء ليتسنى أيضاً متناسقة المحاسبية والقواعد المعايير تكونأنمن لابد الصدد هذاوفي. المتناسقة

 اسـتحداث يتمأن المفيدمن يكون وقد. التجارية والمصارف المشتركزيكرالم والبنك الوطنية زيةكالمر للبنوك

 مـستوى علـى المتناسقة الموحدة البيانات وتوفير والمنهجيات المفاهيم تطويرعن مسؤولة إقليمية إحصائية هيئة

 المعـززة الخليجي التعاون لس العامة الأمانة وباستطاعة الوطنية السلطات بتجميعها تقوم والتي التعاون مجلس

 للمقارنة وقابلة شفافة إحصائية معلومات توفير بغية الإحصائية المعايير تقويةفي هاماً دوراً تلعبأن الكافي بالقدر

.الس دول افةكعبر

، مرجع سبق ذكره1 ص رجان غوفيل ،244.
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 الهيكلية الإصلاحات.7

 الآثار تعزيزاشأمن فإن نقدي، اتحاد إنشاءعن النظر بغض مرغوباً أمراً الهيكلية الإصلاحاتونكمن بالرغم

 متجانسة وجعلها سياساا تنسيق الخليجي التعاون مجلس دول على سيتعين وبالأخص.ةكالمشتر للعملة الإيجابية

 عوامـل وقدرة الموارد توزيع فاءةكوتحسين المالية الأسواق وتطوير التكامل عملية دعم بغية البعض بعضها مع

 ومعالجـة الإسـراف تخفيف والحوافز الاجتماعية الإعانات نظملاحإص شأنمنأنماك. التنقل على الإنتاج

 بـشأنةكمشتر إستراتيجية اعتمادفي التعاون مجلس دول تنظرأن بغيين آما. الإنفاقفي المرونة عدم مكامن

 دول افةكفي الاستثمار مجالات وتوسيع تسهيل بغية وذلك المواطنينغير لصالح فيهابما الملكية وحقوق التملك

 المواطنين المستثمرينمن لكل ومتوازنة واضحة قواعد وضع الدول تلك على سيتعين الغاية هذه ولتحقيق. الس

 وحقوق القانونية الضمانات وتوفير التمييزية والضريبية التنظيمية الممارسات وإزالة المساواة، قدم على والأجانب

1متساوية ملكية
.

 المالي التكامل.8

 التطور وقليلة محدودة زالتما الأسهم أسواق وأن نشؤها مرحلةفي زالتما الخاصة المالية الأوراققأسواأن بما

 دولفي الأسواق هذه وتطوير رعاية تستهدف إجراءات عدة لاتخاذ حاجة فهناك التعاون، مجلس دول معظمفي

 مـثلاً التـشريعات وسـن موالالأ رؤوس على الوطنية الضرائب تنسيق الإجراءات هذه مثل وتشمل. الس

 والأسهم السندات بتملك المتصلة المحاسبية والقواعد للأسهم الأجانب تملك نسبة على القصوى الحدود بخصوص

 أسـواق تنظيم مجالفي المتبقية الضعف مكامن معالجة التعاون مجلس دول سلطات على يتعينما.ا والمتاجرة

 وانـسجام تناسق شأن ومن.اتكالشر قطاعفي والإدارة بالتنظيم المتعلقة والقضايا عليها والإشراف السندات

، المنطقـةفي الحافظـة استثمارات على يشجعاأن البورصاتفي الأجانب المستثمرينىعل تنطبق التي القواعد
منبدلا التعاون، مجلس دول منطقةفي المصرفية الأنظمة اندماجمن المزيد ولتحقيق  علـىجعتشأن للسلطات

فيأنلها يرجح التي الحدودعبر المصرفية الاندماجاتمن المزيد قيام في الزيـادة وتعتمد.لنقديا الاتحاد تحدث
 الأطـر وتناسق المنطقةفي القائمة المصرفية الأنظمة تحرير على مدى الأرجح على الحدودعبر المصرفية العمليات

2عليها المشرفة الرقابية
.

1، ، مرجع سبق ذكره .246رجان غوفيل
ص2 ، .247نفس المرجع السابق
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 العمل سوق.9

 المهاراتمنلك والوافدين حسب المواطنين العمال فئتيبين بانقسامها التعاون مجلس دولفي العمل أسواق تتسم

ظل يعمل نقدي اتحاد إطاروفي. العمالة وقطاعات والمنافع والأجور في التكلفـة فإن ثابت صرف سعر نظامفي
 قامـتقد التعاون مجلس دول افةكأن وبما.ىأعل تكونقد الصدمات الخارجية على المترتبة الوظائف خسارة

 أيـضاً الدول تلك على فسيتعين العاملة، القوى إجماليمن لوافدةا العمالة نسبة تخفيضإلى ترمي إجراءات باتخاذ

 الدول تلك تعملأن سينبغي الغاية ولتلك. العمالة تجزئة وتخفيف المواطنين عمل سوقفي المرونة تحقيق استهداف

في العمل فرصعن البحث على مواطنيها لتشجيع، والخاص العام القطاعينبين فيما الحوافزفي التفاوتقلتضيي
.الدولي من المنظور تنافسية وبأجور الخاص القطاع

 تمتعمندكللتأ المواطنين لتعيين الحصص تحديدفي والمرونة الواقعية تتوخىأن التعاون مجلس دول على يتعينماك

 مـن يتمكنـوا لكي السوق تحددها وبأجور مهارةثركالأ العمالة لتوظيفافك تحرك امش لعملا أصحاب

 التعليم برامج تقوية يتعين سوف ذاته الوقتوفي. النفطيغير القطاعفي وخاصة التنافسية زيتهمكمر على الحفاظ

 إمكانيةمن يحسنبما الأداء إنتاجية زيادةو المناسبة المهارات تسابكامن المواطنين لتمكينا والارتقاء والتدريب

 التعاون مجلس دول افةكتنظرأن ذلكك سينبغي وبالإضافة.قدما الاقتصادي التنويع مسيرة مضي أثناء توظيفهم

 الخاص القطاعفي العاملين المواطنين لتشمل التقاعد نظام مزايا وتوسيع البطالةضد تأمين نظام اعتمادفي

دبي وفي المالي العالمي الذي يعتبر تقييما الذي أحرزه الاتحاد النقدي الخليجـي لغايـة تقرير المركز
تم التصديق الضمني على معايير التقارب الاقتصادي المطلوب للوصـول إلى عملـة 2008جويلية-31 ، وقد

في خليجية موحدة ال)معايير ماستريخت( تصميمها إلى والمستندة ق، ، خـلال ام عليها الاتحاد النقدي الأوربيتي
في الجلسة السابعة والعشرون للمجلس الأعلى لس التعاون لدول الخليج العربية والتي استـضافتها الريـاض

لم يتم تحديد التعريفات الدقيقة2001ديسمبر  1 ولكنه
.

لا وخلاصة القول إن دولتي قطر والإمارات العربية الم لا تستوفيان معيار التـضخم، بينمـا تحدة
لم تفصح الإمارا في حين . العربية المتحدة بعد عن أخر البيانات الماليةتتستوفي الكويت معيار صرف العملات،

 مركز دبي المالي العالمي،أوت:دبي،] على الخط[الورقة الاقتصادية الأولى،"يم مسيرة الاتحاد النقدي الخليجيتقي"،مركز دبي المالي العالمي1

،> http://www.difc.ae/press_centre/archive/2008/files/080817_difc_monetary_report_final.pdf<:متاح على،2008
.34ص
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 تقييم معايير التقارب الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي:7.3الجدول رقم 
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في الاعتبار قضايا أساسية ترتبط بالسياسة ولكي يتسنى وضع الاتحاد النقدي موضع التنفيذ ، فإنه لابد من تؤخذ
1النقدية وهي

:

ا يجب أن يكون التضخم أبرز الأولويات.1 لسياسة النقدية، ففي الماضي وفرت سياسة ربطفي جدول أعمال
الصرف بالدولار أساسا صلبا لاستقرار النقد والأسعار ،وأما اليوم وفي ظل الـتغيرات الهيكليـة والزيـادة 

، انتقال المحور الرئيسي للشراكة  ، التجارية والاستثمارية نحو آسـيا المستمرة للتنويع الاقتصادي والتجاري
ا إلى بالإضافة في الأسواق العالمية ضعف  السياسة النقدية نحو كـبح، فقد أصبح الوضع يقتضي تغيير لدولار
.، خاصة وأن هذه السياسة تركز على إبقاء التضخم ضمن مستويات محددة ومعلنة التضخم

في بناء وتعزيز قدراا الإحصائية لتوفير بيانات اقتصا.2  ديةستحتاج دول مجلس التعاون الخليجي إلى الاستثمار

الخومالية متناسقة وقابلة للمقارنة . ليجي والسوق الخليجية المشتركة، سعيا إلى دعم الاتحاد النقدي

، فإنه سـيحتاج إلى اسـتثمارات ويحقق الأهداف التي قام من اجلها لكي يتحقق الاتحاد النقدي الخليجي.3
في البنية التحتية للقطاع المالي ذ( داعمة في ، بالإضافة إلى تطـوير أنظمـة)ية والتنظيمية لك البنية القانون بما

. الدفع وربط أسواق النقد بأسواق رأس المال

.نفس المرجع السابق1
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.أبرز إنجازات الاتحاد النقدي الخليجي: 3.1 الشكل رقم 

 تؤسس مجلس البحرين، الكويت، عمان، قطر، السعودية، والإمارات 1981مايو

 التعاون لدول الخليج العربية
 دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تصادق على الاتفاقية الاقتصادية 1981نوفمبر
مج1983مارس  لس التعاون لدول الخليج العربية تطلق منطقة التجارة الحرة دول

المح1983  افظين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تؤسس لجنة

يولار الأمريك إعادة ربط الريال العماني رسمياً بالد1986
 لربط شبكات الصراف( توافق على تأسيس شبكة الصراف الخليجية المحافظين لجنة 1994سبتمبر

) الآلي الوطنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 ربط الريال القطري رسمياً بالدولار الأمريكي 2000يوليو
 دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تتفق على ربط عملاا المحلية بالدولار 2000ديسمبر

 2002 الأمريكي مع اية العام

دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تصادق على الاتفاقية الاقتصادية الجديدة.1 2001ديسمبر
 الاتحاد الجمركي الخليجي-: التي تتضمن تأسيس

 السوق الخليجية المشتركة-

 العملة الخليجية الموحدة-
 ربط الدينار البحريني رسمياً بالدولار الأمريكي.2

 دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تؤسس لجنة الاتحاد النقدي.1 2002

 ربط الدرهم الإماراتي رسمياً بالدولار الأمريكي.2

 إطلاق الاتحاد الجمركي الخليجي.1 2003يناير

 ربط الريال السعودي والدينار الكويتي رسمياً بالدولار الأمريكي.2

 دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تصادق على معايير التقارب الاقتصادي2005ديسمبر
 لجنة الاتحاد النقدي تقدم مسودة حول عناصر ونسب معايير التقارب الاقتصادي 2006ديسمبر

لس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى ا 

 عمان تعلن عن تأخير انضمامها إلى الاتحاد النقدي الخليجي2007يناير
 سلة عملاتب إعادة ربط الدينار الكويتي 2007مايو

 انطلاق السوق الخليجية المشتركة 2008يناير
 تصادق على اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول المحافظين لجنة 2008يونيو

 قوانين وأنظمة الاتحاد النقدي
 لعملة الخليجية الموحدة حيز التنفيذاموعد خول 2010يناير

 http://www.difc.ae.مركز دبي المالي العالميمركز دبي المالي العالمي: المصدر
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: خلاصة الفصل 

و ، كمـا خلال مسيرة ربع قرن من الجهود المثمرة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
، منـها هذه المسيرة شهدت نقلة نوعية هامة التي دخلت مرحلة متقدمة من التكامل والتوحد معالمها عديـدة

تتواصـلماك، وتأسيس السوق الخليجية المشتركة الانتقال من منطقة التجارة الحرة إلى إقامة الاتحاد الجمركي 
في إطار خطو لتحقيق الجهود  ات أولية من شأا إنشاء منطقة العملـة آفاق التكامل الاقتصادي الخليجي وذلك

ولا شك أن جميع تلك المنجزات بتتابعها المنطقي والمـدروس تعطـي.2010الموحدة الخليجية مع بداية عام 
دلالات واضحة حول مدى جدية قادة دول الس وإصرارهم على تجسيد عملية التكامل الاقتصادي بما يعـم 

في.عربي غير مسبوق للتعاون الاقتصادي بين البلدان العربية الخير على شعوا وتشكيل نموذج  ولقد حاولنـا
وهو مدى جاهزية دول مجلس التعاون لقيام منطقة العملة الموحدة بحلول: هذا الفصل الإجابة عن تساؤل مهم 

ال. من خلال المؤشرات ومعايير المتعارف عليها عالميا 2010عام  تعاون بـين أنه على الرغم من مسيرة مجلس
، وعلى الرغم من توافر الإرادة السياسية لقادا فان الشروط الأساسـية عاما27العربية على مدى دول الخليج 

ع لم تتوافر بالكامل بعد لقيام منطقة  انسحاا من الموعد النـهائي، وهذا ما أعلنت عنه سلطنة عمان ملة موحدة
في أول .2010 يناير المقرر

ن نجاح الاتحاد النقدي سيقضي تكثيف الجهود للتواصل إلى إجماع بشأن المـسائل الاقتـصاديةإ
، وتشمل االات الرئيسية التي ستستدعي اهتماما خاصا من قبـل وإلى تطوير المؤسسات ذات العلاقة الحرجة

 ـصانعي السياسات وضع القواعد والمؤسسات اللازمة لدعم الاتحاد النقدي متضمنة ار المحاسـبي المـالي الإط
.، وتقوية إجراءات إعداد الموازنات الحكومية والمؤسسات المحورية على رأسها البنك المركزي المشترك المشترك

كما ستتطلب عملية التقارب والرقابة الداخلية المعززة الارتقاء بجودة البيانات الإحصائية وتوسع االات الـتي
في عملية بناء.مشتركة تغطيها واعتماد معايير إحصائية  وينبغي أن تسرع سلطات دول مجلس التعاون الخليجي

، ولا سيما فيما يتعلق بسياسة المالية العامة وقاعدة  الإجماع حول معايير التقارب المطلوب لإنشاء الاتحاد النقدي
في القطاع المالي وإقامة بنك مركزي للاتح .اد النقدي البيانات الإحصائية والممارسات التنظيمية



 الخـــاتمة
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 الخاتمة الخاتمة الخاتمة الخاتمة 

في اية القرن العشرين العالم على وضعت المتغيرات والمستجدات التي شهدها العالم الاقتصادي
التي أصبحت أحد معالم النظام تبرز فيها أهمية التكتلات الاقتصادية الإقليمية،مشارف مرحلة تاريخية جديدة

سوى اللجوء إليها خاصة أمام اتساع نطاق العولمةلم يعد أمام الدول حيث الاقتصادي العالمي الراهن، 
في ظل هذه،وتحدياا المختلفة وظهور المنظمة العالمية للتجارة لا مكان للاقتصاديات الصغيرة والمنفردة  وبالتالي

.الظروف

 التفكير،لذا نجد أن الواقع الذي أفرزته اية القرن العشرين فرض على مختلف الدول خاصة المتقدمة
والاتجاه إلى تكوين تكتلات اقتصادية أو تفعيل القائم منها بما يحقق لها أكبر المنافع، ومراجعة الكثير من

والتكامل الإقليمي السمة الغالبة التي تحكم الضوابط التي تحكم أساليب عمل هذه التكتلات، فأصبح التعاون
في الوقت الراهن  .العلاقات الدولية والإقليمية

ا،و ذا الخصوص من تعدتجربة العمل العربي المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجيبأن لقول يمكننا
التجارب العربية ذات الديمومة بالمقارنة النسبية مع تجارب الدول العربية السابقة، إذ حافظ الس على وجوده

إ1981منذ تأسيسه عام  غفال أو الاستغناء عن الفكرة القائمة لغياب أي بديل وحتى اليوم، ولا يعتقد أن يتم
في الوقت الراهن ولاستمرارية ظروف وجود الس .آخر

 وتعكس اهتمامات وإنجازات الس شمولية مسيرته لمختلف مجالات الحياة السياسة والاقتصادية
في المنطقةوالاجتماعي قة والثقافية والأمنية في، والأشواط التي طعتها نحو تحقيق الأهداف والغايات التي وردت

ال. النظام الأساسي  في ساحة ، ، وبقوة كثير من القضايا والأحداث محلياً، كما أصبح الس بعداً حاضراً
.، ودولياًوإقليميا

لا تخفى على المتابع لمسيرة الس التي دخل ت مرحلة وشهدت الأعوام الأخيرة نقلة نوعية هامة
م ، منها الانتقال من منطقة التجارة الحرة إلى إقامة الاتحاد الجمركي،ن التكامل والتوحد معالمها عديدةمتقدمة

. وتأسيس السوق الخليجية المشتركة
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في وجه التكامل الاقتصادي، إلا هناك مجموعة من التحديتعلى الرغم من هذه الإنجازا ، يمكن ات تقف
: إيجازها فيما يلي

؛ أحادية الإنتاجا، حيث أن اقتصاديتهالبنية الاقتصادية لهذه الدول−
؛ضيق الســوق المحلية−
؛اختلال التركيبة السكانية−
؛مشكلة الخلافات الحدودية−
.التبعية للعالم الخارجي−

م من المتغيرات، مجموعة نذ العقد الأخير من القرن السابقولقد شهدت البيئة الاقتصادية العالمية
في بروز ظاهرة العولمةوالتي تمثل تحديات لدول الس وتتمثل هذه  تحرير التجارة، إضافة إلى عملية المتغيرات

في إطار الغات وما صاحبها من تحر ، وأخيرا قيام التكتلات ير الحركة الدولية لرؤوس الأموالالدولية
اليمية على رأسها الاتحاد الأوربيالإق في أمريكا الشماليةل، ومنظمة ، إضافة إلى عدد كبير من تجارة الحرة

في أمريكا الوسطى والجنوبية وإفريقيا وآسيا والمنظمة العربية .التكتلات

في إطار خطوات أولية من كما تتواصل الجهود لتحقيق آفاق التكامل الاقتصادي الخليجي وذلك
تؤكد الدراسة أنه على الرغم من مسيرة 2010يجية مع بداية عام شأا إنشاء منطقة العملة الموحدة الخل

، وعلى الرغم من توافر الإرادة السياسية عاما28العربية على مدى أكثر من مجلس التعاون بين دول الخليج 
لم تتوافر بالكامل بعد ت ولا شك أن جميع تلك المنجزا لقادا فان الشروط الأساسية لقيام منطقة عملة موحدة

بتتابعها المنطقي والمدروس تعطي دلالات واضحة حول مدى جدية قادة دول الس وإصرارهم على تجسيد
. عملية التكامل الاقتصادي
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النتائج 

تم التوصل إليها عبر تحليلاتنا السابقة : نشير فيما يلي إلى خلاصة النتائج التي

عن ذلك الذي يشهده العالم بعدي الذي يشهده العالم حالياالتكامل الاقتصادي الإقليم يختلف.1
من،الحرب العالمية الثانية   فأصبح عملية متعددة الأوجه ومتعددة القطاعات وتغطي نطاقا كبيرا

 دف الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي للدول، وليس فقط التجاريةالإستراتيجيةالأهداف
ا في الاقتصاد العالمي، ويرجع هذا الاختلاف الأعضاء وحل المشكلات لتي تواجهها وتسهيل اندماجها

.أساسا إلى التغيرات التي طرأت على البيئة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية العالمية

بين.2 ، فبينمـا نجـد أن تحريـر الدول الصناعية والدول الناميةتختلف مبررات التكامل الإقليمي
في قيـام الـسوق التجارة بين الدول الأ وروبية وبالتالي زيادة الإنتاج كـان سـبباً رئيـسياً

في الـدول  الأوروبية،وهو يعني فتح الأسواق وزيادة التبادل لمواكبة التطور الهائل للصناعة ،أما
النامية فإننا نجد أن مبررات التكتلات الإقليمية هو انعكاس للأوضاع السلبية التي مرت ا هذه 

نا  حية أخرى ساهم تدهور شروط التجارة الدولية بالنسبة للمواد الأولية وارتفاعها الدول ومن
في خلق الحاجة لإيجاد تكتلات بين الدول النامية المصدر الرئيسي للمواد  بالنسبة للسلع الصناعية

في   التجارة الأولية دف تحسين موقفها التفاوضي وإيجاد صيغة تمكنها من الاستفادة من الزيادة
، والسيطرة على موادها الأولية وتسخيرها لتطوير هياكلها الإنتاجية لتحقيـق أهـداف لدوليةا

. التنمية

لا تريد إقامة منظمة خليجية منفصلة عن منطقةإ.3 وجامعة انتمائها القومين دول مجلس التعاون
. مع فلسفتها المنسجمة مع ميثاقها، ومتكاملة الدول العربية، وأكدت على أا مكملة لأهدافها

بين.4 في مراحـل تأخذ التجمعات الاقتصادية  الدول مجلس التعاون الخليجي مبـدأ التـدرج
التكامل الاقتصادي حيث تبدأ عادة بإنشاء منطقة حرة للتجارة تليها مراحل إنشاء الاتحادات

ثم تأتي المر  في ذلك حرية انتقال عوامل الإنتاج حلة النهائيـة الجمروكية والأسواق المشتركة بما
. وهي الوحدة الاقتصادية أو الاتحاد الاقتصادي 
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، تجارب التكامل والتنظيم الـدولي يمكن اعتبار أن تجربة مجلس التعاون الخليجي هي أحد أهم.5
."أكثر واقعية" فهي تمتاز عن التجارب الوحدوية العربية السابقة بأا

، إنما يمثل استجابة مرنة لطبيعة العصر الذي إلى تدعيم الس وتقوية بنيانهإن توجه دول الخليج.6
.لا مكان فيه للكيانات الصغيرة المتفرقة

في كافالإيجابية للعمل الخليجي المشتركيعتبر قيام الس أحد المكاسب والإنجازات.7 ة االات،
لا وعلى مختلف المستويات يتجزأ من العمل العربي المشترك، وهو العمل الذي يعتبر جزاء

لا متعارضا معه  .ومكملا له

د.8 بدلا من مفهوم التكامل كأساس لتطوير العلاقات التي) مفهوم التعاون(ول مجلس التعاون اختارت
وفي الواقع فإن اصطلاح التعاون هو اصطلاح مرن ومتسع إذ أنه يمكن أن يشتمل. ترتبط فيما بينها 

، ويفرق بعض الكتاب بين التعاون بمعناه على أي درجة من درجا ت تطوير العلاقات بين الدول
، وينصرف المعنى الأول إلى جميع أشكال ، ويعتبر ودرجات التالواسع والتعاون بمعناه الضيق عاون

، أما المعنى الثاني فينظر إلى التعاون والتكامل على أما أحد أشكاله ودرجاته التكامل الاقتصادي
، أي يقيم تطابقا بين التكامل والتعاونوجهان لع 1ملة واحدة

.

لا تستوفي كثير من الشروط الأساسية لإطلاق عملة الموحدة وفقا لنظرية.9 ان دول مجلس التعاون
حيث تحتاج دول الس إلى تنويع الهياكل الاقتصادية لدول الس، وتوسيع. منطقة العملة المثلى

تح تاج إلى إزالة كافة القيود التي تحول دون التدفق الحر للتجارة نطاق التجارة البينية، كذلك
والاستثمار الأجنبي، وإنشاء مؤسسات فوق قومية تتولى مهمة عملية التوزيع المالي لأغراض الاستقرار 

، وتنسيق جمع ونشر البيانات والإحصاءاتالاقتصادي، وتعزيز وتوحيد وتنميط وتسريع عمليات 
. السياسات الاقتصادية

في.1 مجصفوت عبد السلام عوض، تقويم تجربة التكامل الاقتصادي لس التعاون لدول الخليج العربية، الة الإقتصادية دول
و عشرون، الكويت، العدد11، السنة الكويتية ص 2007، الجمعية الإقتصادية الكويتية: الحادي ،:26.
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التوصيات

العمل الجاد من أجل تفعيل مسيرة التكامل الاقتصادي من خلال وضع مقررات الاتفاقية الاقتصادية.1
، وتطوير بعض بنودها بما يتلاءم والمستجدات الاقتصادية الدولية والمحلية  .الموحدة موضع التنفيذ

ا يخلق قاعدة مادية عريضة لقيامبمدعم المشروعات الخليجية المشتركة وتوسيع رقعة هذه المشروعات.2
.وتطوير الأشكال الأخرى للتعاون بين دول الس

3.، في الاقتصاديات الخليجية ومحاولة الخروج من دائرة الاقتصاد الأحادي تنويع قاعدة الصناعات والخدمات
، ورفع نسبة طية القطاعات الإنتاجية غير النفمن خلال تبني إستراتيجية موحدة ومحددة الخطوات لتطوير

في الناتج المحلي لدول الس .مساهمتها

4.، في دول الس في تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية تشجيع وتحفيز القطاع الخاص الخليجي ليقوم بدوره
.وتعزيز مبدأ الشراكة والتكامل بين القطاعات العام والخاص 

مارات الأجنبية من الخارج وإعادة توطين رؤوس العمل على توفير بيئة مستقرة ومناسبة لجذب الاستث.5
في دعم النمو  ، وذلك من خلال وضع والتنمية الاقتصاديةالأموال الوطنية من أجل أن تقوم بدورها

في ، وتطوير التشريعات القائمة وتوحيد القوانين المنظمة لاستثمار الأسس القانونية والإدارية اللازمة لذلك
.المنطقة 

دو.6 أن توافق بين أنظمتها وقوانينها الاقتصادية والتجارية والنظمل مجلس التعاون الخليجي ينبغي على
 ، وأن تعمل على تنمية قطاعاا الإنتاجيةا الجات ومنظمة التجارة العالميةوالقوانين الدولية التي أتت
ت ، خاصة اللك التي تتمتع بمزايا نسبية فيهاالمختلفة وتطويرها صمود والمنافسة أمام، حتى تتمكن من

في السوق العالمية نتجات الدول الأخرى الأكثر تطورام .، وتجد لها مكانا

في قيام السوق الأوروبية المشتركة التي فتحت آفاقاً عالمية واسعة.7 ضرورة الاستفادة من التجربة الأوروبية
ق التجاري بين مختلف أقطار العالملحركة التجارة والتبادل من، جعلت منها وة اقتصادية متينه تمكنها

.مواجهة التحديات والتكتلات الاقتصادية العالمية 

الا.8 في العلاقات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي وكل من تحاد العمل على إصلاح الخلل القائم
في مفاوضات مباشرة من أجل اصلاح وتعديل طبيعالأوربي والولايات المتحدة ة، من خلال الدخول

.العلاقات القائمة بما يحقق مصالح كافة الأعضاء

ضرورة التنسيق بين الس وبقية التجمعات العربية والإسلامية الأخرى وهذا لاتخاذ مواقف موحدة حول.9
.علاقتهم الاقتصادية والتجارية تجاه التكتلات الاقتصادية العالمية والعمل على خلق قوة تفاوضية جماعية 

، من خلال قيامه بوضع آلية مناسبة تضمن الس إلى تجاوز مشكلات الحدود ضرورة سعي دول.10
.التوصل إلى حلول سليمة لكافة المشكلات المتعلقة بالحدود
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في ضوء تزايد الة الوطنية محل العمالة الوافدةتبني إستراتيجية محددة لإحلال التدريجي للعم.11 ، خاصة
في دول الس، وارتفدةلبية الناجمة عن العمالة الوافالآثار الس ة، مع الاهتمام بتنمياع معدلات البطالة

، من خلال برامج وطنية للتدريب والتأهيل بما يخدم مسيرة التنمية قدرات ومهارات العمالة الوطنية
. الإقتصادية

ت لكي يتحقق الاتحاد النقدي الخليجي ويحقق الأهداف التي قام من اجلها، فإنه سيحتاج إلى استثمارا.12
في البنية التحتية للقطاع المالي في ذلك البنية القانونية والتنظيمية( داعمة ، بالإضافة إلى تطوير أنظمـة)بما

. الدفع وربط أسواق النقد بأسواق رأس المال

دعوة الباحثين والدارسين لوضع دراسات علمية وكمية حول جدوى نموذج التكامل الاقتصادي.13
.التعاون الخليجي الإنمائي على تجربة مجلس 

يق وهكذا ينبغي أن لا في الأخير إلى أن هذا الموضوع كلفنشير  عند هذا الحد، إذ لاندعي أننا استوفينا
لم تتناولها الدراسة تطرح نفسها على حاضرنا ومستقبلنا، فتعتبر آفاقا جوانبه، بل هناك إشكاليات أخرى

: مفتوحة لأبحاث لاحقة نذكر منها

 العربية بصفة خاصة الإقليمية كتلات الت الاقتصادي الخليجي على التكامل الذي يتركهتأثير ما مدى الـ-
؟ بصفة عامة الاقتصادي العربيتلالتكو
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في الوطن العربيمإبراهي.1 ، قياس التبعية ،: العيسوي في الوطن العربي ، آليات التبعية مشروع المستقبليات العربية البديلة

،: بيروت  .1989مركز الدراسات الوحدة العربية

، مستقبل العالم.2 ، العولمة والإقليمية ، القاهرة أسامة ادوب في التجارة الدولية  1999،ةالدر المصرية اللبناني: العربي

، تنمية التخلف وإدارة التنمية.3 ، بيروت: أسامة عبد الرحمن في الوطن العربي والنظام العالمي الجديد مركز: إدارة التنمية

 ، .1997دراسات الوحدة العربية

، التكتل والاندماج الإق.4 ، الجزائر إسماعيل العربي ،: ليمي بين الدول المتطورة  1974الشركة الوطنية للنشر والتوزيع

، أمن الخليج وتحديات الصراع الدولي.5 ،: إسماعيل صبري مقلد في الخليج منذ السبعينات دراسة للسياسات الدولية

،: الكويت  .1984شركة الريعان للنشر والتوزيع

 2002 مكتبة مدبولي،: القاهرة،،1طبلية للتكتل الاقتصادي العربي،إكرام عبد الرحيم، التحديات المستق.6

، أوربا وبلدان الخليج العربي.7 ط: بشارة خضر ، ، ترجمة حسين عبد الكريم قيسي مركز:، بيروت1الشركاء الأباعد

.1995الدراسات الوحدة العربية 

  1964 دار النهضة العربية،: القاهرةبيلا بلاسا، نظرية التكامل الاقتصادي، ترجمة رشيد البراوي،.8

مؤسسة شباب، آفاق التنمية والتكامل الاقتصادي بين دول شبه الجزيرة العربية، جاسم بن محمد القاسمي.9

 1999،الجامعة

، التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي إنجازات.10 ، إسكندريةهجاسم بن محمد القاسمي مؤسسة: وتحدياته

، شباب .2000 الجامعة

مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشرو: الاسكندرية، تنسيق النفقات العامة بين الدول العربية،حسن علي خربوش.11

،  1984التوزيع

ط.12 ، ، التكامل الاقتصادي أنشودة العالم المعاصر النظرية والتطبيق  1998دار الفكر العربي،:، القاهرة1حسين عمر

13.، ، وقائع الندوة حول التكامل: دول مجلس التعاون الخليجي رجان غوفيل دراسة حالة التكامل الاقتصادي العربي

، الإمارات: الاقتصادي العربي  ،: التحديات والآفاق ، معهد السياسات الاقتصادية 24_23صندوق النقد العربي

. 2005فبراير

االله.14  دون سنة النشر، مطابع الأمان:بيروت، الدار الجامعية،العلاقات الاقتصادية الدولية،زينب حسين عوض

ط سامي عفيفي.15 ج2حاتم، التجارة الخارجية بين التنظير والتنظيم، .1994 الدار المصرية اللبنانية،:، القاهرة2،

. 2005الدار المصرية اللبنانية،:، القاهرة والتطبيق التكتلات الاقتصادية بين التنظيرسامي عفيفي حاتم،.16

دار الجامعة الجديدة:القاهرة، أساسيات الاقتصاد الدولي،د شهابمجدي محمو،أسامة محمد الفولي،عادل أحمد حشيش.17

. 1998،للنشر
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ط.18 ، في إطار العولمة ، التكتلات الاقتصادية الإقليمية ، سمير محمد ،:، الإسكندرية1عبد العزيز مكتبة الإشعاع الفنية

2001.

، الإسكندرية عبد القادر عطية.19 في التنمية ،:، اتجاهات حديثة .2000الدار الجامعية

، القاهرة.20 في الألفية الثالثة ، السوق العربية المشتركة الواقع والمستقبل ، مجموعة النيل العربية: عبد المطلب عبد الحميد

2003.

مج.21 ، بحوث مختارة من ندوة التكامل الاقتصادي لدول إمكانات التكامل: لس التعاون الخليج العربية عبد المنعم سيد علي

ط  ، ،:، السعودية1النقدي بين دول مجلس التعاون ، جامعة الملك سعود .1986عمادة شؤون المكتبات
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